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  :إهداء
  إلى والدي الكریمین سرا وجودي في الحیاة حفظهما االله و جازاهم خیر الجزاء

  إلى أول من عرفت في حیاتي إخوتي الأعزاء

  إلى أصحابي و أصدقائي و إلى كل من أحبني بصدق و ساعدني و آزرني

  نصحني و وجهني في طلب العلم و المعرفةإلى كل من علمني و 

  إلى كل من یتوق للعدالة الإنتقالیة، إلى كل مظلوم و مضطهد 

  إلیهم جمیعا أهدي عملي هذا تحیة و محبة

 بیران محمد                                   
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  **ـــــــداء ــــالإهـــــ**
  الشكر و الحمد الله رب العالمین أولا و أخـــــــیرا عـــــــلى توفــیقــــه و عــونه لـــــنا     

  دـــــــى الوالـــــــإلى الوالدة الغالیة حفظها االله ، و إلو  لإتـــــــمــــــام هـــــذا العـــمـل ،    

، و لـــــــكـــــــــل الإخــــــــوة الأعــــــــــــزاء ، و إلــــى كــــــــــل شــــــهـــــیـــــــــــد                        الجــــدین رحمهــــم االله و     
  .قــــتــــل و ظــــلـــــم من  طاغـــــیــــة أو دكــــتـــــاتــــــور    أو مضطــهـــد         

  **تواضع إلیكم جمیعا أهدي هذا العمل الم**               

  اف محمدــك: الطالب                                                       
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  :كلمة شكر
  أتقدم بالشكر للأستاذ المشرف الدكتور دیدوني بلقاسم على ما قدمه لنا من توجیهات 

  و إرشادات و نصائح لي إنجاز هذا العمل

  الشكر لزمیلي في إنجاز المذكرة كاف محمد

  الشكر لجمیع أساتذة الماستر في القانون الدولي و العلاقات الدولیة

  الشكر لجمیع الزملاء الماستر في القانون الدولي و العلاقات الدولیة

 شكرا لكم جمیعا

 بیران محمد  
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    كـــــلـــــمة شـــــــــــكـــــــــــــر 
  

العــــــــرفان إلــى كــل مــن أســهم فــي إنجــــــــاز یســعدني أن أرفــع أســمى أیــات الشــكر و 
ــــاذ الدكــتـــــور ــــرة  ،  بـــــــدایة أتوجـــه بالشــــكــــــر للأســــتــ ــــذه المــــذكــ ــ ــــدوني بالقاســـــم : هـ دیـ

ــــداد هــــــــــذه المـــذكرة  و إلـــى زمیلـــي فـــي  علـــى نصـــائحه و توجیهاتـــه القیمـــة فـــــــي إعـــــ
  قـــــوق بـــــــــن عكنون  الأستاذ الدكتور زازة  لخـــضـــرالدراسة سابقا في معهد الح

ــــي الخــــــتـــــــام  ــــر ، و الشــكـــــر فـ ــــدراسة فـــــي الـمـــاســتـ ــــلى إكمـــال الـ ــــذي شجعـــــني عــ الـــ
  لزمــیــلي في إعداد المذكرة الأخ  بیران محمد الذي كان خیر عـون لي ســـــــواء

  ...ـــــداد المذكرة  في الدراسة أو في إعـ

  

  *كاف محمد : الطالب *                                    
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فجر التاریخ و بدایة الإنسانیة و مع تــطـور الوقت لم یقتصر الأمـــــر عـــلى ما حــصـل ما  منذ
  بین إبــني أدم قابـــیــل وهـــابـیــل ، بــل وصـــل و إمـــتـــد لأقـــــصى درجــات البشاعة و الدمویة 

  یزتــــــها الشــمــولیـــة و أصبح  ذا طبیعة أخـــرى متمثــلة في قــیام الحروب و الصراعات م
ــــرن ــــدایة القــ ــــة خاصـــة مـــع بــ ــــق واســعـ ـــي مــناطــ ــــرة و ف ــــات كبــیـ ــــد جـــماعـــــ ــــهاكات ضــ  و الإنــتـ

  .1العشرین و ما رفقه من إستخدام للقــــوة و للأسلحة الفتاكـــــة 
الإنسـاني باحـــــــــثا عـــــــن حـــــل و مخـــــرج لمنـع و مع هــذا الواقع و هــــذه الحتـــمـیـة تـــدرج الفــكــر 

هــــذه الإنتهاكـات و هـــــذه المآسـي أو حـتــى وسـیــلـــة لتحــسـیـــن ظـــروفـــها و تــرمـــیــــم مــا حطــمته 
ل هـــذه الحــروب و ما أحدثــتــه مــن دمـــار، و هذا مـا أسفــــر عــنه الإجــتهاد الإنسـاني مــن خــلا

ســــن القــــوانـیـــــن  كالقـانون الــدولي الإنسـاني و مـن  تـطویـــــر للآلیــات و المــعـــایــیـــر الـــتي مــــــن 
ـــل الإنــتـــــقـــال  ـــناء مــــراحــ ـــان أثــــــ ـــوق الإنســ ـــات الجســیمة لحقــ ـــن معالجــة الإنـــتـــهــاكـ خــلالـــها یـمكـــ

حول العالــم ، أو مـن خـلال الخبـرات المتراكمـة لمختلـف المؤسسـات  الدیمقــراطي لــدول عـدیدة
الدولیـة العاملـة فــي مجـال حـقـــوق الإنــسان مــن خـلال إجـتـهاداتـــها فــي وضــع آلیـات الإصــلاح 

ـة المـنــــظــــومة الـقـــانونـــیة و المؤســساتــیـــة لأجـــــل إرسـاء سـیادة القــانون و تبــــني مقــاربـــة العـــدالــــ
  .الإنتــقالیـــــة بآلیاتها و مساراتها المختلفة 

ــــــضایا  ــــــاسا بـمــعــالـجــــــة قــ ــــــط أســ ــــــور إذ إرتـــبــ ــــــث الظهـ ــــة حـدی ــ ــــــة الإنـتـقـالـی ــــــوم العــــدالــ إن مـفـهــ
  الخـروقات الخــطــیــرة  و التــجاوزات الـتي تـتـعـرض لـــها حــقـوق الإنسان من جرائم الحرب 

ـــوة فــي و  ـــم الإبــادة الجماعیــة نتیجــة الصــراعات و إســتعمال القـــ جــرائــــــم ضــد الإنســانیة و جرائـ
  .2المجتمعات التي هي في طور التحول لأجل إستعادة السلم و بـــنـــاء مؤسسات الدولـــة 

ـــالـیـة لا تــكــتـــفــي  بالمهمة العقابیة بل مف ـــة الإنــتـــقــ هومها أوسع و أعمق فهي تجمع  و العــــدالـ
ــق فـــي مـعـــرفة الحقیقة و الحق في التعویض و ضمانات عدم العودة إلى  مآسي  بــیـــن الحـ
الماضي من جدید و بالتالي فهي تجمع بــیـــن مـــبـــادئ القـــانـــون و مبادئ العدل و الإنصاف 

انون في بعض الظروف  و كثیرا ما إلى جانب معطیات السیاسة التي قــد تطغى على الق
ــم المتحـــدة و المؤسســـات الدولیـــة المتخصصة في  ــــة الإنتــقــالــیــة بـــدور الأمـ إرتبــطت العـــدال

                                                             
  بعة الأولىنویل كالهون ، معضلات العدالة الإنتقالیة في التحول من دول شمولیة إلى دول  دیمقراطیة  ، طأنظر  - 1

  ).13(ص ،  2014لبنان  ،العربیة للأبحاث و النشر، بیروت الشبكة 
  د10سا https://marefa.org  05/02/2018 11  ،المعرفة  موقع، العدالة الإنتقالیة ، أنظر مقال  - 2  
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علاقـــاتـــها مع المجــتــمــعــات التي هي في مرحلة إنـتــقالیـــة خاصة عندما یتعلق الأمر بدعــم و 
 .ل إقتصادیا لدفعــها لإحترام حقوق الإنسان مساعدة هــذه الدو 

  :و یمكن إجمال الحالات التي إعتمدت فیها إجراءات العدالة الإنتقالیة إلى نوعین 
تــخــص النــزاعــات المسلحة غــیــر الدولیة مثل  الحروب الأهلیة التي تحصل فیها : الأولى 

  .تجاوزات مثل محاولات الإبـــادة الجماعـــیــة 
ــروج مـــن الأنـظـمة الأحادیة و الدیكتاتوریة و الإنتقال إلى الدیمقراطیة : الثانیة  ــل الخــ تـــشــمـ

ــشـــمـــل مـعــالـجــة مـــا تــركــتـه فـــترة الحكم الفردي من إرث  ـــالـیـة تــ ــددیــة هـــنا العدالة الإنتــق التـــعـ
  .الإنسان   لإنتهاكات  خــطـیـرة لحـقـــــوق

ــــدرة الدولـــة لوحــدها و مؤسساتها أو ما بـقــي منها  ـــدى قـ   و علیة یــــحــق لـنــا التساؤل حـــول مـ
ــذه المؤسسات عـــلى إصلاح الأضرار التي  قــد تـكـون هي المتسببة فــیـــها بصفة  و قــــدرة هـ

ـــة المــفـــقـــودة و إعــادة مباشرة أو غیر مباشرة ، و هل تستطیع هـذه المؤس سات إسترجاع الثـــق
ـــح في القــضاء  ــذه التجارب أنها لم تفـــل التماسك المجتمعي ، و الحصیلة أن  في مـعـظــم هـ

ــم   ــم تــلب طلـبات الضحـایا بتعــویــضهـم و جـبر ضـررهـ على ظاهــرة الإفــلات من العـــقاب و ل
ــلى السلطات المحلیــة  و عــلـیه كـان مـن ــط عــ ــ ـــقـــ ــــمــاد  ف ــراء ، المـسـتـحـیـل الإعـــــت و لإجـــ

ـــیــقات أو تعویــضات لضحایا هذه  ــت مــقـــاضـــاة أو تـــحق ــدم فــي هــــذه الآلیات ســـواء كـــانـ ــــ تـــق
ــزاما على المجتمع الدولي أن یفكـــ ــرى قــضائــیـة و غــیــر الجرائم بل كان لـ ر فـي آلیات أخـ

ــضائـیـة تــتـــولى النــظــر فــي هـــذه الجرائــم و الإنتــهـاكات و بالتالي تــدفع المؤسسات الدولیة  قـ
ــذه  ــث بــدأت هــ ـــل وضع حــد لهــــذه الجـرائم الدولیة حـــیـ ـــدول لأجــ لـــتــنــســق مع هـــذه ال

ــــالمیة الأولى حـیـنـما أراد الحـــلفاء محاكمة الإمبراطور الألماني المحـ ــرب العـ اولات مـــنـذ الحـ
  .غلیــــــوم و أعوانه على ما إرتكبوه من جـــرائــم فضیعة 

مـة و تــوالــت هـــــذه المــــحاولات بإنــــشـــــاء المحـاكم المؤقتـة فأنـشـئـــت مـحــكمة  نــورمــبــرج و محك
ـــام  1945طوكیــو عــام  ـــة عـــــ ـــا السابــقـ ـــكمة یـــوغـــسلافــــیــ ـــم مـحـ ـــرب ، ثـــ ـــرمي الحــ لمحاكمــة مجــ

ـــام  1993 ـــدا عـــ ـــى هــاتین  1994ومحكمــة روانـــــ ـــن لتــتـــولــ ـــل مجـــلـــــس الأمــ ـــن قــبــ ـــة مــ المنشـــئــ
  .1لدین المحكمتین النظر في ما أرتكب  في هاذین الب

                                                             
  ،  طبعة الأولى ، دار الحامد للنشر و التوزیع  أنظر علي خلف الشرعة ، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة - 1

  ).11(ص ،  2012الأردن ، عمان 
  LAURA BARNETT , LA COUR PENALE INTERNATIONALE HISTOIRE ET ROLE , PUPLICATION  
NO 2002 /11/F  REVISEE  LE  28 JUIN 2013, BIBLIOTHQUE  DE PARLEMENT 
. OTTAWA , CANADA  , 2013, P(4).     
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و بقیت الجهود متواصلة إلى غایـة إنشــــاء المحكمـة الجنائیـة الدولیـة و ذلـك بعـد تبنـي مـؤتمر 
یولیــو   17الأمــــم المتحـدة المنعــقـــــد فــــي رومــــا النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة فـي 

أولـــى الأمیـــن العـــام للأمـم ، و قــــد  2002یولیـو  01و الذي دخل حــیــز التـنـفـیــذ فـي  1998
المتحدة عنایـة كبــیـــرة لـــــدور المحكـــمة الجــنــائیة الدولیـة لتكـریس العدالـة الإنتــقــالیـــة مـن خـلال 

لا شـك فـي أن  : " و ذلـك بقولـه 2004مــــن تــقـریــره المقـــدم إلى مجلس الأمـن سـنة  13الفقرة 
ـــ ـــة الأخـــیـ ــدولي الطویــل المــدى للنهــوض بقضــیة أهــم تطــور فــي الأونــ رة فــي كفــاح المجتمــع ال

ـــایة أن .... العدالــة و ســیادة القــانون ، هــو إنشــاء المحكمــة الجنــائي الدولیــة  و مــن المهــم للغـ
  یـضمــن المجتمع الدولي حصول  هــــــــذه المؤسسة على ما تحتاج إلیه من الموارد و القدرات 

ل التحقیق مـع أولئـك الـذین یتحملـون أكبـر قسـط مـن المسـؤولیة و المعلومات و الدعـــم من أج
  عن جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة و أعمال الإبادة الجماعیة و ملاحقتهم 

و تقـدیمهم للمحاكمـة فـي الحـالات التـي تفتقـر فیهــا السـلطات الوطنیـة إلـى المقـدرة علـى القیــام 
  ". بذلك أو الرغبة فیه

همة إنــــشــــــاء المحكمة الجـــنـــائیة الدولیة سهلة ، بل كانت مهمة صعبة و واجهتهـا و لم تكن م
  .1الكثیر من الصعوبات و العـــقـــبـــات 

ـــي عـــمـــلها  ـــویا فـ ـــونیة للــدول و كــذا مــنح مجلــس الأمــن دورا قــ ـــم القـــانــ أهـــمـــها إخــتـــــلاف النـــظـــ
مـن الـدول للـدعوى إلـى ضـرورة  مــنـــــــح المحكمـة فاعلیـة و إسـتقلالیة الأمر الذي دفع بالعدید 

  .في إختصاصها لكي تــلـعـــــب الدور الـــــذي أنشـــئــت مـن أجـلـه 
ـــیها النظــام الأساســي للمحكمــة  ـــني علـ ـــي بــ ـــلة التـ ــدأ التكامــل الركیــزة الأساســیة الفاعـــ یشــكل مب

یـــحــــدد و یــنــظــم العـلاقـــة بـیــن القـــضاء الجـــنـــائــــي الدولــــي و الوطـــــنــي الجنائیـــة الدولیــة لأنــه 
  و تظهر أهمیة البحث في العلاقة بین العدالة الإنتقالیة و مبدأ التكامــل في السعي للتعـــــرف

  ـساعــــدة الـــدول في طریقها نحـــوعلى مدى فاعــــلیة و تـطـبـیــق مـبـدأ الــتـــكامـــل في دفـــع و مـ
نفاذ العدالة الإنتقالیة ، و بالتالي نجاحها للتـــحـــول من حالـة الحــــرب و عـــــدم الإستــقـــــرار إلـى 
حـــالـــــة السلم و الدیمــقــراطــیــة و المصالحة هــــذا مــن جهـــة و مـــن جهــــــة أخـرى  معـــرفـــة أهـــم 

وائــق و الصعـــوبات الـــتـي تعترض إعمال مبـدأ التكامـل و تــقـــف حائـل دون نجـاح تجـارب العــ
  . العدالة الإنتـــقـــالــیـــة  

                                                             
).12(ص ، المرجع السابق ،  علي خلف الشرعة ، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیةأنظر  – 1  
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و الأسباب التي دفعتنا لإختیـار الموضـوع هـو شـعورنا بضـرورة المسـاهمة و لـو بجهـد بسیـــــط 
ا في إثــــراء المكـــتـــبــة القـــانـــونـــیــــة بالبحـــــث فـي مجـال العدالـة الإنـــتـــقــــالیة ، و أیضـا إعتــــقــــادنــــ

مــجـــــرم حـــــرب مــزهـــــــق لأرواح الأبـــــــریاء بضــرورة  أن یلقــى كــل منتهـــــــك لحقــوق الإنســان و 
  . الجزاء العادل و أن لا یحاول الإفـــلات من العقاب مستخدما منصبه أو سطوته 

  و التساؤل الذي یطرح  نـفـسه هو ماهو المقصود بالعدالة الإنتقالیة و مبدأ التكامل ؟ 
ـــذا الأخیـــــــر فـــــي ت و كــریس العدالــة الإنتقالیــة و مــاهي العقبــات مــا الــدور الــذي یلعبــه هـــ

  التــــي تحول دون تطبیق ذلك  في تجارب الدول ؟  
و للإجابــة علــى هــذه الإشــكالیة إتبــعـــــنا المـــنهج التحلیلــي و المــنهج التــاریخي و ذلــك لمعرفـــة 

ـــذا المــبـــــدأ فــي مســارا ـــة مفــاهیم كــل مــن مبــدأ التكامــل و العدالــة الإنتقالیــة و دور هــــ ت  العدالـــ
  :الإنتقالیة و قـــد قمنا بتقسیم الموضوع إلى فصلین 

ـــة الإنـتـــقالیة  و مبــدأ التكامــل  مــن خــلال مبحثــین  ـــوم العـــدالـ ـــل الأول لمفهــ تطرقــــنا فــي الفـــصـــ
ـــدأ تــنـــاولـــــنا فـــــي المبحــث الأول مفهــــوم العـــــدالة الإنـتــقالـــیة و فــي المبحــث  الثــاني مـ ـفـــــهوم مـــبـ

التـــكــــامــــــل ، و تطرقـــنا فـي الفصــل الثـاني لتطبــیــقــــات و عــقــــبات مـــبـــدأ التكامـل فـي مســارات 
ـــا فــي المبحــث الأول تطبیــق مبــدأ التكامــل  ـــنـــكالعدالــة الإنتقالیــة مــن خــلال مبحثــین تـــناولــنـ ظام ــ

یقات مبــدأ ــــماذج لتطبـنــ بات وــــقعـــو فـي المبحــــث الثـــانــــي  ة ـــــالیـــقــتـالإنلعدالــة امسـارات ي ـــف يـونــــانـــــق
  .  العدالة  الإنتقالیةفي مسارات التكامل 
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ـــام و عنایــة بالغــة لمــا تشــمله  مفهــوم إن العدالــة الإنتقالیــة  مــن المواضــیع  التــي تكتســي إهــتــمـ
  من أدوار في مجال تحقــیـــق العـــدالة و النـهــــوض بالإنــــسان وصون كرامـــتـه و إنسانیته 

الأمـم  و مـا نـادت بـه هیئـة، و حمایة  البشریة من الإبادة و هـذا مـا كفلتـه الـدیانات السـماویة 
  .المتحدة و منظمات حقوق الإنسان

حیــث أن المجتمــع الــدولي ســعى للإیجــاد آلیــات عدیــدة لأجــل تحقیــق هــذه الأهــداف الإنســانیة 
السامیة ، من بینها سن قوانین تهـدف لإیجـاد تكامـل و تنسـیق بـین مختلـف الفـاعلین مـن دول 

ركـائز و المبـادئ التـي تعمـل و منظمات دولیة و مستقلة ، و یعد مبدأ التكامل من أهم هذه ال
  .في هذا الإتجاه  و قد تضمنها نظام روما الأساسي لمحكمة الجنایات الدولیة 

لذا فإننا في هذا الفصل سنتطرق في المبحث الأول  لمفهـوم العدالـة الإنتقالیـة و فـي المبحـث 
  .ماــــــلتبیان أهمیة كل منه واضحةالثاني إلى مفهوم مبدأ التكامل لإعطاء نظرة شاملة و فكرة 
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 مفهوم العدالة الإنتقالیة: المبحث الأول 

تــزال غامضــة للكثیــرین لاســیما بالنســبة  یعتبــر مفهــوم العدالــة الإنتقالیــة مــن المفــاهیم التــي مــا
  نتقالیة ؟ العدالة الإ لمصطلح  الإنتقالیة إذ یثور سؤال عن الفرق بین العدالة التقلیدیة و

ـــب الأول، و للإجابـــة علـــى هـــذا التســـاؤل ســـنتطرق لمطلبـــین  ـــف : المطل ســـنتعرف علـــى تعری
   .1لآلیات و خطوات العدالة الإنتقالیة : العدالة الإنتقالیة و المطلب الثاني 

 
 تعریف العدالة الإنتقالیة : المطلب الأول 

بـالفترات  ىكونهـا تعنـ یمكن أن نوضح بـأن العدالـة الإنتقالیـة تختلـف عـن العدالـة التقلیدیـة فـي
الإنتقـال مـن حكـم سیاسـي  الإنتقالیة مثل الإنتقـال مـن حالـة النـزاع المسـلح إلـى حالـة السـلم أو

كـل هـذه  تسلطي إلى حكم دیمقراطـي أو التحـرر مـن إحـتلال أجنبـي أو تأسـیس حكـم محلـي ،
كات الواسـعة المراحل تواكبها إجراءات مختلفة تهدف لجبر الأضرار و لمعاقبة مرتكبي الإنتها

  .سان و ذلك بغیة الوصول لتحقیق السلام و المصالحة و الدیمقراطیة ــالنطاق لحقوق الإن
و شـهد العــالم بدایـة مــن ســبعینات القـرن الماضــي أكثــر مـن ثلاثــون تجربــة عدالـة إنتقالیــة مــن 

  بیرو و السلفادور و رواندا التشیلي و الأرجنتین و الأهمها تجربة 
ــدأ فــي الســنوات الماضــیة موضــوع العدالــة الإنتقالیــة جنــوب إفریقیــا و  و تیمــور الشــرقیة ، و ب

ــدول العربیــة و كانــت متباینــة فــي صــیغ طــ رحه ـیطــرح نفســه فــي الســیاقات الوطنیــة لــبعض ال
هكذا طـرح موضـوع العدالـة الإنتقالیـة بصـفة مباشـرة مـن قبـل هیئـات  و حسب كل دولة عربیة

لسلم المدني و إقـرار المصـالحة الوطنیـة فـي كـل مـن تثبیت ا آلیاتو جهات رسمیة في إطار 
   . المغربالجزائر و السودان و تونس و 

 فــــریـــتع 2004تضمن تقریر الأمین العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن سنة و 
یشمل مفهوم العدالة الإنتقالیة الذي تناوله هذا التقریر كامل نطـاق  ": للعدالة الإنتقالیة كالتالي 

 لیــات المرتبطــة بالمحــاولات التــي یبــذلها المجتمــع لــتفهم تركتــه مــنالإجــراءات و العملیــات و الآ
قامـة العدالـة و تحقیـقءتجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغیة كفالة المسـا المصـالحة وقـد  لة وإ

عـدم  غیر القضائیة على السواء مع تفاوت المشاركة الدولیـة أو قضائیة وال لیاتتشمل هذه الآ

                                                             
 . د 40سا  09،  18/01/2018 ، الجزیرة نت، العدالة الإنتقالیة و العدالة الإنتقامیة   ، عبد الحسین شعبان -1

http/www@ljazeera.net                                                                                                                                             
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ـــا، و و ـــراد و التعـــویض و تقصـــي جودهـــا مطلق ـــ محاكمـــة الأف     دســـتوري ال ائق و الإصـــلاحـالحق
  . 1 "إقترانهما معا أو لو الفص وزاتـان التجـف عــكشـفحص السجل الشخصي للالو 
خــلال  الإنتقالیــة منـذ العقــد الثـامن مــن القـرن الماضــي مـنلقـد بــدأت تتشـكل نظریــات العدالـة  و

و المصـالحة و الإنصـاف التــي  التجـارب الوطنیـة عـــبر العـالم متمثلـة بدایــة مـن هیئـات الحقیقــة
التــي تهــدف للكشــف عــن   أصــبحت الأســاس للنظریــة الحدیثــة فــي مجــال الإنتقــال الــدیمقراطي و

و جبـــر الضـــرر و تحدیـــد  تحدیـــد المســـؤولیاتحقیقـــة الإنتهاكـــات الجســـیمة لحقـــوق الإنســـان و 
  .و إقرار المصالحة الوطنیة و الإنتقال الدیمقراطي  ضمانات عدم تكرارها ،

تعرف العدالة الإنتقالیة في مشروع قانون هیئة الحقیقة و الكرامـة المعـروض علـى المجلـس  و
ن هـي مسـار متكامـل العدالـة الإنتقالیـة حسـب هـذا القـانو  ": الوطني التأسیسي بتونس كمایلي 

      ســـائل لفهـــم و معالجـــة ماضـــي إنتهاكـــات حقـــوق الإنســـان لتكشـــف حقیقتهـــاو ال لیـــات ومـــن الآ
الضــحایا و رد الإعتبــار لهــم بمــا یحقــق   و مســائلة و محاســبة المســؤولین عنهــا و جبــر ضــرر

ـــــة و یوثقهـــــا و یرســـــي ضـــــمانات عـــــدم تكـــــرار المصـــــالحة الوطنیـــــة  ویحفـــــظ الـــــذاكرة الجماعی
الإســتبداد إلــى نظــام دیمقراطــي یســاهم فــي تكــریس منظومــة  اكــات و الإنتقــال مــن حالــةالإنته

  .2 "حقوق الإنسان
و لـیس إجـراء  فعالیة العدالة الإنتقالیة مرتبط بشمولها لعـدة إجـراءات یكمـل بعضـها الـبعض و

واحــد یكــون لوحــده محققــا للعدالــة بــل فعالیتــه تكمــن فــي تطبیقــه مــع إجــراءات أخــرى ، فبــدون 
الإصـــلاح المؤسســـي أو  علـــى معاقبـــة المـــذنبین أو شـــف الحقیقـــة أو التعـــویض و الإقتصـــارك

تفعیــــل إجــــراء واحــــد بمعــــزل عــــن بــــاقي الإجــــراءات لا یكفــــي هــــذا لتحقیــــق العدالــــة الإنتقالیــــة 
   .المنشودة

  التطور التاریخي لمفهوم العدالة الإنتقالیة : الفرع الأول
  :طوره التاریخي في ثلاث مراحل و هيیمكن حصر تمن خلال التتبع التاریخي للمفهوم 

  

                                                             
تقریѧѧѧر رقѧѧѧم ،  2004أوت  23 ، الصـــراع و مجتمعـــات مـــا بعـــد الصـــراع، تقریѧѧѧر الأمѧѧѧین العѧѧѧام للأمѧѧѧم المتحѧѧѧدة لجلѧѧѧس الأمѧѧѧن  –1

s/2004/616    ،2 (ص .(  

https//www:marefa.org                                     2  -  2018/  11/02،د 13سا 22، المعرفة ، الإنتقالیة العدالة. 
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  أعقاب الحرب العالمیة الثانیة : المرحلة الأولى )أولا 
 هذه المرحلة حول فكرة التجریم و المحاكمات الدولیة المترتبةتمحورت العدالة الإنتقالیة خلال 

  ق الإنسان تهاكات حقو مساعي العدالة حول معاقبة مرتكبي إن علیها ، و تمیزت بتمركز
  .حتى  نهایتها  تو إستمر  ركدت تلك الجهود و مع بدایة الحرب الباردة

  
  نهایة الحرب الباردة: المرحلة الثانیة) ثانیا 

ــا و تشیكوســلوفاكیا  تزامنــت مــع التغیــرات السیاســیة المختلفــة ــا الشــرقیة و ألمانی   فــي دول أوروب
ــــ ــــق مفهــــوم و ف ــــم  تطبی ــــة ت ــــي مــــن العدالــــة  ومســــیس و ذ ي هــــذه المرحل ــــي وطن طــــابع محل

تجــــاوزت العدالـــــة الإنتقالیــــة فكـــــرة  هنـــــا لإجتماعیــــة و إرتـــــبط بالهیاكــــل الرســـــمیة للدولــــة ، وا
  .و تضمنت آلیات جدیدة مثل لجان الحقیقة المحاكمات

  
  إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة: المرحلة الثالثة )ثالثا 

المنادیة بضرورة  حیث إرتفعت الأصوات 1998بدأت بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة سنة  
هـذه التطـورات  قـد أثـرت القاعـدة ، و الحد من الأخذ بمبدأ الحصانة لیصبح الإستثناء و لـیس

عتبارهـا جـزءا مـن إعلى الكثیر من إتفاقیات السلام ، و التي أشارت إلى المحاكمـات الدولیـة ب
  .1  التسویة السلمیة

و یتمثـل  أساسـا مهمـا فـي القـانون الـدولي  إكتسبت  اللإنتقالیة  مجالات العدالة  إتساع  معو 
ضـد  " فیلاسـكوبز رودریقیـز" ذلك في القرار الذي أصدرته محكمة الدول الأمریكیة في قضـیة 

قــع علــى عاتقهــا یالــدول  و الــذي خلصــت فیــه المحكمــة إلــى أن جمیــع 1988هنــدوراس ســنة 
  :هي  ن وأربعة إلتزامات أساسیة في مجال حقوق الإنسا

  إتخاذ خطوات معقولة بمنع إنتهاكات حقوق الإنسان -
  إجراء تحقیقات جادة بشأن الإنتهاكات عند وقوعها -
  المسؤولین عن الإنتهاكات ضدفرض عقوبات ملائمة  -

                                                             
                                                              الأول من مشروع قانون هیئة الحقیقة و الكرامة المعروض على المجلس الوطني التأسیسي في تونس سنة          الفصل -1

2013                                                  .                              
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 ضمان تقدیم تعویض لضحایا الإنتهاكات  -

ــم الذه المبــادئ صــراحة فــي قراراتهــا اللاو قــد أكــدت المحكمــة هــ تأكیــد علیهــا فــي حقــة، كمــا ت
معاهـدات القرارات المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان و هیئـات الأمـم المتحـدة المنشـأة بموجـب 

 ةمــن قبــل اللجنــة المعنیــة بحقــوق الإنســان و كــان أبرزهــا إنشــاء المحكمــة الجنائیــة الدولیــة ســن
1998.  

  
 أهــــداف العدالة الإنتقالیة: الفـــرع الثــانـي 
  : 1هداف إكتسبت منها أهمیتها و المتمثلة في الأ من الإنتقالیة لتحقیق جملةجاءت العدالة 

  وقف إنتهاكات حقوق الإنسان و تعویض الضحایا  -
  تحقیق السلام الدائم -
  تحقیق المصالحة الوطنیة -
 تمثـل فالحقیقة بذاتها و لذاتها تجلب قدرا من التطهر الروحي الإنساني للفرد و المجتمـع ، و 

یـات حتـى اردع مستقبلي  ضد الإنتهاكات سواء ما تعلق  بـالإدلاء بالشـهادات أو الرو عنصر 
إختلطت معهـا أحـداث إجتماعیـة أو سیاسـیة أو قانونیـة ، غیـر أنهـا كـإقرار حقـوقي مهـم  إن و

لتكــوین  مــدلول قــانوني یشــحذ الــذاكرة و یعیــد الإعتبــار للضــحایا و یســاهم فــي تعزیــز العدالــة 
  أن تدابیر جبر الضرر تشمل إمكانیة الحصول على الخدمات و السلع كما ، الإنتقالیة

    التعلــیم و الإســـكان ، ممــا یســـمح للضــحایا بــالتمتع بـــبعض حقــوقهم الإقتصـــادیة  الصــحة وو 
  .الإجتماعیة و الثقافیة و 

مــــن الإنتهاكــــات لحقــــوق الإنســــان فــــي بالإضــــافة للإهتمــــام بوســــائل مواجهــــة الإرث الطویــــل 
دیمقراطیــة فــي دف الوصــول لمســتقبل أكثــر عدالــة و لیلهــا و تطبیقهــا عملیــا بهــالماضــي و تح

ـــالجانــب النظــري و التطبیقــي و التعامــل بطری ـــلـــقة واســعة و شامـ ـــضمــة تتــ ــة ـ   ن العدالــة الجنائی
  .دالة إصلاح الضررـــالإقتصادیة و عكــذا الإجتماعیة و  و

                                                             

  .د 30: سا mawdoo3.com http/  ،02/02/2018  ،11 ، موقع موضوع كوم ، ماھیة العدالة الإنتقالیة  - 1

  .د20سا mena@.ictj.org   ،07/01/2018  ،14، المركز الدولي للعدالة الإنتقالیة ، ماهیة العدالة الإنتقالیة     
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القضــائیة یجــب أن تتضــمن تــدابیر تتــوخى الهــدف كمــا تشــمل علــى إعتقــاد مفــاده أن السیاســة 
هـو المحاسـبة علـى جـرائم الماضـي و الوقایــة مـن الجـرائم الجدیـدة مـع الأخـذ بعــین  المـزدوج و
  .ـال الإنتهاكات لجماعیة لبعض أشـكالصفة ا الإعتبار

  
  آلیـات العدالة الإنتقالیة: المطلب الثاني 

لهــا یمكــن معالجــة الإنتهاكــات الجســیمة لحقــوق لـــقد تطــورت الآلیــات و المعــاییر التــي مــن خلا
الإنسان أثناء مراحل الإنتقال الدیمقراطي للعدید من الدول حول العالم ، و لقد أسهمت الخبرة 
المتراكمة لمختلف المؤسسات العاملة في مجالات حقوق الإنسان سواء مـن خـلال الآلیـات أو 

اتیة من أجل إرساء  سیادة القانون و تبنـي الإجتهادات لإصلاح المنظومة القانونیة و المؤسس
  .مقاربة العدالة الإنتقالیة بآلیاتها و مساراتها المختلفة 

و قد أدى تعدد هـذه الآلیـات خـلال العقـود الأخیـرة إلـى فـتح أفـق جدیـدة لأجـل بنـاء دیمقراطـي  
خمســة و الإنتقــال إلــى مراحــل مــا بعــد النــزاع و معالجــة ماضــي الإنتهاكــات الجســیمة و توجــد 

آلیـات أساسـیة أتبعـت فـي العدیـد مـن التجـارب الدولیـة للإنتقـال الـدیمقراطي و سـنتعرف علیهــا 
  : 1من خلال الفروع التالیة 

  
  المقاضاة و المحاسبة  :الفرع الأول 

إتخـاذ الإجـراءات الجزائیـة فـي حـق  وتعد المحاسبة و المقاضاة عن إنتهاكات حقوق الإنسان 
مرتكبیها مسؤولیة الدولة و ذلك طبقا لمقتضیات القانون الدولي و الإلتزامات التي أخذتها كـل 
دولـة علـى عاتقهـا مـن خـلال إنضـمامها إلـى عـدد مـن الإتفاقیـات و المعاهـدات التـي صـادقت 

عتمــدا بشــكل أو بــأخر علـــى علیهــا ، إلاّ أن التجــارب الدولیــة توضــح أن هــذا الإلتــزام یبقــى م
الإرادة السیاســیة و مــدى تــوافر المــؤهلات اللازمــة لإضــطلاع القضــاء بــدوره كــاملا و بتجــرد    

و هذا ما یفسـر التبـاین فـي أولویـات الـدول حـول تجاربهـا الدولیـة بخصـوص العدالـة الإنتقالیـة 
  .تشیلي و إسبانیا و المغرب و یوغسلافیا : مثل 

                                                             
،       2014، المنظمــة العربیــة لحقــوق الإنســان ، طبعــة أولــى ، العدالــة الإنتقالیــة مفــاهیم و آلیــات ، أنظــر حبیــب بلكــوش  - 1

 ). 50،  41(ص 
 ).9، 8، 7( ص  ، 2012سنة  ،بحث الثورة السوریة و العدالة الإنتقالیة  ،مركز بحوث للدراسات  
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تبقـى خیـارا  لـه  دواعیـه و أهدافـه فـي مسلسـل معالجـة ماضـي الإنتهاكـات   إن الممارسة الجنائیة
  لردع من تتمثل في أن تكون هناك محاكمات عادلة و فعالة من قبل المحاكم الوطنیة  و

إرتكاب هـذه الإنتهاكـات و كـذا للتعبیـر عـن الإدانـة الرسـمیة للجـرائم و یعكـس مسـاهمة الدولـة 
  .القانون و بناء الثقة المفقودة في الدولة و مؤسساتها في بناء مقومات إحترام 

قـد لــوحظ العدیـد مــن التحــدیات التـي تحــول دون التفعیـل الكامــل لهــذه المتابعـات مثــل طــول  و
أجـــــال التقاضـــــي و تكالیفـــــه و مســـــتلزماته مـــــن حیـــــث البـــــراهین و الشـــــهود ، كمـــــا أن كثـــــرت 

الخطـط و تنفیـذها یجعـل المحاسـبة المسؤولین عن السیاسة السابقة سـواء علـى مسـتوى وضـع 
تتسم بنوع من الإنتقائیة و الهشاشة أو عدم الرغبة و في حالات أخرى تكون غیر قـادرة علـى 

م ــــــعـن الجرائـن المسـاءلة طة مــــلـتـیة و المخـــدولــائیة الــنــیمكن للمحاكم الجالمحاسبة ، و هـــنا 
  .الدولیة 

أهم تطور في مكافحة ظاهرة الإفلات مـن العقـاب فـي الدولیة و یعد إنشاء المحكمة الجنائیة  
و تشتغل المحكمة الجنائیة الدولیة علـى أسـاس مبـدأ التكامـل المنصـوص علیـه  الآونة الأخیرة

تســهم فــي تنمیــة أن مــن نظــام رومــا الأساســي و هــذه الصــفة ینبغــي لهــا أیضــا  17فــي المــادة 
  . 1دولیة إلى العدالةالقدرات الوطنیة  لتقدیم مرتكبي الجرائم ال

بمـا تتسـم بـه مـن مسـاس " العـفــو " و بالموازات مع آلیة المحاسبة و المقاضـاة تطـرح إشـكالیة 
بحقــوق الضــحایا و حمایــة مرتكبــي الإنتهاكــات الجســیمة فــي عــدة تجــارب كمــا هــو الحــال فــي 

  .عفو العسكریین عن أنفسهم في تشیلي و الأرجنتین كإجراء یسبق الدیمقراطیة 
تطرح قضیة العفو تحفظات نشطاء حقوق الإنسان و الضـحایا و ذلـك لعـدة إعتبـارات منهـا و 

أنــه ینتهــك حــق الضــحایا فــي جبــر الضــرر كمــا أنــه یســمح لمرتكبــي جــرائم الحــرب بــالتهرب 
بشــكل غیــر عــادل مــن المســؤولیة ، كمــا أن العفــو مــن شــأنه تقــویض جانــب الــردع مــن خــلال 

م إرتكــاب جــرائم خطیــرة و بالتــالي الإبقــاء علــى مرتكبــي نشــر فكــرة عــدم التعــرض للعقــاب رغــ
  .الجرائم أحرار مما یجعل الضحایا یلجئون للقصاص بأیدیهم 

و هناك في بعض السیاقات  السیاسیة قد یقضـي علـى العفـو كـإجراء إسـتثنائي كمـا جـرى فـي 
إلاّ أن ، ا أو عدم إعمال المتابعات  كما جرى فـي إسـبانیا و المغـرب و غیرهـ، جنوب إفریقیا 

ــــة الحقیقیــــة و تحدیــــد  ــــة الإنتقالیــــة مــــن معرف ــــك لا یــــتم بمعــــزل عــــن بــــاقي مكونــــات العدال ذل

                                                             
  .من نظام روما الأساسي  للمحكمة الجنائیة الدولیة 17 راجع نص المادة _ 1
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المسـؤولیات ورد الإعتبـار للضـحایا و جبـر الضـرر و إتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لعـدم تكرارهــا  
  .فالعفو لیس نسیانا أو طیا لصفحة الماضي دون قراءتها و إستخلاص الدروس منها 

بإجراءات التنحیة من المسؤولیات في أجهزة الأمن و الدولة بالنسـبة لقیـادات العهـد  كما یرتبط
الســابق دون أن یــدفعنا ذلــك لتصــفیة الحســابات لأن الهــدف الأساســي و الأســمى مــن العدالــة 

  .  1 الإنتقالیة هو تحقیق الدیمقراطیة و دولة القانون و حمایة حقوق الإنسان
  

  ةلجان الحقیق: الفرع الثاني

حیـــث تبـــرز الحاجـــة لفهـــم مـــاجرى و مـــا ســـببه خاصـــة أن التعتـــیم الممـــارس مـــن قبـــل أنظمـــة 
الإســتبداد و القمــع یجعــل مــن فضــاعات حقــوق الإنســان و الإنتهاكــات المرتكبــة غیــر معروفــة 

  :من حیث أفعالها و مكوناتها و حجمها و مجالاتها ، و هناك مكونات عدیدة للحقیقة أبرزها
  التي تعرض على القضاء بكل ما تستوجبه من حجج و أدلة و شهود   : ئیةالحقیقة الجنا) أ 

  .و مرتكز قانوني    
ـــة فـــي خضـــم إنتهاكـــات حقـــوق الإنســـان      : الســـرد الفـــردي ) ب  الـــذي یعكـــس المعانـــات الفردی

  .و یوفر لها الشهادات و الأفلام الوثائقیة و یعكس الآلام و المعاناة الإنسانیة 
و تشــمل المقاربــات للفــاعلین السیاسـیین لماضــي محــدد زمانــا و مكانــا    : سیاســیةالحقیقـة ال) ج 

  .و الأدوار لمختلف الهیئات و المؤسسات الحزبیة و الدولیة
  . و هي المتروكة للبحث الأكادیمي بمستلزماته و منهجیته العلمیة: الحقیقة التاریخیة ) د 

عــن الحقیقــة كلهــا قــدر الإمكــان بــین كــل هــذه و تســعى مقاربــة العدالــة الإنتقالیــة إلــى الكشــف 
المكونــات مــن خــلال التقصــي و الإتصــال بالضــحایا و ذویهــم و تمكــین المجتمــع مــن معرفــة 
مــاجرى مــن خــلال التعبیــر لكــل الفرقــاء مــن خــلال الكتابــة و الإعــلام و الصــحافة و جلســات 

  . 2 الإستماع
بـدأ إسـتخدام هـذه الآلیـة فـي أمریكـا  و هي الآلیات غیـر القضـائیة و قـد لجان الحقیقةو هناك 

  :الجنوبیة و تتسم هذه اللجان بخصائص نذكر منها 
  أن تكون هیئة للتقصي و أن یتم تشكیلها بشكل رسمي من قبل الدولة _ 

                                                             
  ).44،  42( ص، المرجع السابق ،  الآلیات نتقالیة المفاهیم والإعدالة ال  ،الحبیب بلكوشأنظر  _ 1

 ).47،  46،  45( ص، المرجع السابق ،  الآلیاتنتقالیة المفاهیم و الإعدالة ال  ،الحبیب بلكوشأنظر  - 2
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  تتمتع بقدر من الإستقلالیة _ 
  تكون لها سلطة محددة بموجب القانون المنشئ لها_ 
و تتســم بكونهــا هیئــات غیــر القضــائیة و تنحصــر ولایتهــا فــي تقصــي الإنتهاكــات الجســیمة _ 

 لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني ، و یحدد القانون المنشئ لها بالإنتهاكات التي 

     .تشمل عملها و مـــدة عملها و في الأخیر تنهي عملها بالتقریر و بالتوصیات
 حكـــممــن ســـلم أو الحـــرب إلــى العملیـــات تحــول و إنتقـــال مــن  ضــل فـــي مـــا تنشــأو غالبــا  -

بالتحقیق في إنتهاكات  معینة  إرتكبت علـى مـدار فتـرة مـن تسلطي إلى حكم دیمقراطي لتقوم 
   .الزمن و تركز في عملها على إنتهاكات حقوق الإنسان 

  :و أهم أهداف لجان الحقیقة
  إثبات الحقیقة في الشأن الماضي   -أ 

  محاسبة مرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان -ب 
  تعویضات التوفیر منبر عام للضحایا و التوصیة لهم ب  -ج 
  إقتراح الإصلاحات القانونیة و المؤسسیة اللازمة  -د 
  تعزیز المصالحة الإجتماعیة و المساعدة على تعزیز التحول الدیمقراطي -ه 
لهـا وظـائف  و دیمقراطیة و قـیم حقـوق الإنسـان ،تستند لجان الحقیـقـة لقیم و مبادئ الثقافة ال 

ـــتعبــر عــن إنتصــار ق أنهــا تعتبــر قــوة معنویــة و أخلاقیــة و ضــمیر حــي و ل و الســلم  ـقـــــوة العـــ
هـي  هي هیئات تعید الإعتبـار للضـحایا و لـذاكرة المجتمـع و بعد سكوت أصوات البنادق ، و

ات التي قد تحـدث  فـي المسـتقبل مـن جسر مؤسس للحمایة الفعلیة ضد الإنتهاكات و الخروق
  .لإعتداءات في إطار محاكمة عادلة خلال جبر الضرر و مسائلة المسؤولین عن ا

و لقد إستطاعت آلیة لجان الحقیقة أن تسـاعـــد عــــلى التــحـــول الدیــمـقـــراطـــي فـــي العـــدیــد مـــن 
الجسـیمة لحقـوق الإنسـان و أعطـت بعـض التجارب من خلال معالجة العدیـد مـن الإنتهاكـات 

الذي كان بید لجنة الحقیقة و المعالجة فـي " العفو المشروط " اللجان صلاحیات خاصة مثل 
ــــضات و إعطائهـــا كمـــا هـــو فـــي لجنـــة هیئـــة الإنصـــاف       ــــد التـــعـــویـــ ــــیا و تحــــدیـــ جنـــوب إفـــریــــقـــ

  .و المصالحة بالمغرب 
قــاریر لجـان الحقیقـة توصــیات الإصـلاح و عـدم تكــرار مـا جـرى فتصــبح و عـادة مـا تتضـمن ت

  .بذلك خریطة طریق على جدول أعمال جمیع  مؤسسات الدولة و السیاسیین 
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 1جـبر الضرر و التعویض : الفرع الثالث
ـــط  ـــیس فق ـــى الحكومـــات ل ـــوق الإنســـان أصـــبح لزامـــا عل أمـــام الإنتشـــار الواســـع لإنتهاكـــات حق

التجاوزات بل أیضا ضمان حقوق الضـحایا مـن خـلال صـیانة كـرامتهم  التصدي لمرتكبي هذه
  .و تحقیق العدالة بواسطة تعویضهم عن بعــــض مـــا لحق بهم من ضرر و معاناة

و ینطـوي مفهــوم جبــر الضــرر علــى معــاني عـــدة مـــن بینهــا التعــویض عــن الضــرر أو ضــیاع       
ي حیـاتهم الیومیـة و إسـترجاع مـا فقـدوه قـدر الفرص و رد الإعتبار لمساندة الضحایا معنویـا فـ

و حـســب الفئـة ) مادیة أو معنویـة ( الإمكان ، و یمكن التمییز بین التعویضات بحسب النـوع 
و یمكن أن یتم التعویض المـادي عـن طریـق مـنح أمـوال أو )  فردیة أو جماعیة ( المستهدفة 

ة و التعلیم و السكن أما التعـویض محفزات مادیة أو تقدیم خدمات مجانیة و تفضیلیة كالصح
المعنــوي فیكــون مــثلا عبــر إصــدار إعتــذار رســمي و خلــق فضــاء عمــومي لتخلیــد الــذكرى أو 

  :إعلان یوم وطني للذكرى و تتعدد الأهداف المتوخات مـن تـدابیر جبر الضرر فمنها  مثلا 
          ترسیخ ذكرى الإنتهاكات في الذاكرة الجماعیة _ 
         امن الإجتماعي مع الضحایاتشجیع التض  -
 إعطاء رد ملموس على مطالب رفع الظلم   -

  .تهیئة المناخ الملائم للمصالحة عبر إسترجاع  ثقة الضحایا في الدولة -
إضافة إلى أن مبدأ التعویضـات أصـبح إلزامیـا بموجـب القـانون الـدولي سـواء منحـت للضـحایا 

أن یؤخـذ بعـین الإعتبـار كـذلك عـدد مـن الأشـكال  تعویضات مادیة أو لم تمـنح ، و مـن المهـم
 : الإضافیة و الهامة من أشكال تعویض الضحایا و هي 

من المهم في بعض السیاقات بالنسبة إلى الحكومات الجدیدة أن تحاول إعادة الحقـوق  – أولا
قوة أو القانونیة و الممتلكات إلى الضحایا مثل إجراءات مساعدة السكان الذین تم ترحیلهم  بال

الذین سرقت أراضیهم و إرجاع حقوق الحریة و المكانة الإجتماعیة أو حق الجنسیة أو إعـادة 
  .الإدماج في المناصب السابقة في الوظائف 

المهــم وضـــع بـــرامج خاصـــة لإعــادة تأهیـــل الضـــحایا بمـــا فــي ذلـــك المواســـاة العاطفیـــة      – ثانیـــا
  .و العلاج البدني و المساعدة الطبیة 

                                                             
  ).8( ص، المرجع السابق  ،بحث الثورة السوریة و العدالة الإنتقالیة  ،مركز بحوث للدراسات  أنظر - 1

 ).48،  47(ص ، المرجع السابق ،  الآلیاتعدالة إنتقالیة المفاهیم و ال ،الحبیب بلكوش     



22 
 

ثمـة مجموعـة مـن الإجـراءات الرمزیـة لجبـر الضـرر و التـي یمكـن أن یؤخـذ بهـا بعـین  – ثالثا
رسـائل شخصــیة للإعتـذار مــن طــرف : مــثلا ( الإعتبـار ســواء بالنسـبة للضــحایا بشـكل فــردي 

  ) .إلخ ) ...القتلى(الحكومات الموالیة أو مراسیم دفن ملائمة للضحایا 
الرســـمي بمـــا جـــرى مـــن قمـــع فـــي الماضـــي أو الإعتـــراف :  أو الضـــحایا بصـــفة عامـــة مـــثلا  

عطـــاء أســـماء الشـــوارع و بنـــاء النصـــب التذكاریـــة العامـــة و المـــآثر  فضـــاء عـــام وإ تخصـــیص 
  . 1إلخ ...
  

  لاح المؤسسات ـــــإص: الفرع الرابع
ـــث أن الحـــروب الأهلیـــة و الأنظمـــة  یعتبـــر أمـــرا أساســـیا فـــي مراحـــل الإنتقـــال الـــدیمقراطي حی

ســـات الدولـــة و الفـــاعلین فیهـــا ، و تعمـــل علـــى توجیـــه الجمیـــع لخدمـــة الإســـتبدادیة تـــدمر مؤس
سیاسة قمعیة من خلال خرق القانون و عدم الخضوع للرقابة ، و هذا مما یحتم و یجعـل مـن 
الضـروري أن تكـون هنـاك مرحلـة فـي العدالـة الإنتقالیـة تسـتدعي الإصـلاح المؤسسـي بوصــفه 

  .جرى من إنتهاكات  أحد المداخل الأساسیة لضمان عدم تكرار ما
و یشـــمل هـــذا الإصـــلاح عـــدة مجـــالات مـــن أبرزهـــا الإصـــلاح الدســـتوري و مراجعـــة القـــوانین      

و ضمان إستقلال القضاء و النهوض به و إخضاع مؤسسات الأمـن للرقابـة و تـوفیر شـروط 
فـي المحاكمة الجیدة على قاعدة من الشفافیة و المساءلة ، و تـدریب مـوظفي الدولـة العـاملین 

القضاء و الأمن و الجیش و الإعلام ، و عـادة مـا یـتم تحدیـد أولویـات الإصـلاح المؤسسـاتي 
مـــن خـــلال تقریـــر لجنـــة الحقیقـــة الـــذي یرصـــد واقـــع الإنتهاكـــات و المؤسســـات المســـؤولة عنـــه 

  .بالدرجة الأولى و مواطن الخلل في التشریعات التي سمحت بذلك 
ت تشمل مختلف مجالات الإصـلاح المنشـودة التـي كما أن هذا التقریر یتضمن أیضا توصیا 

تكون الدولة و البرلمـان و الأحـزاب و غیرهـا مسـؤولة عـن تنفیـذها ضـمن السیاسـات العمومیـة 
  . 2للبلاد

و قــد أوضــحت التقــاریر الصــادرة عــن هــذه اللجــان أولویــة إصــلاح المؤسســات الأمنیــة نظــرا 
ان ، وفـي هـذا الصـدد لا شـك أن معالجـة لدورها في مراحل الإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنس

                                                             
 www.marocdroit.com مجلѧة العلѧوم القانونیѧة    ،  جبѧر الضѧرر ،   مقاربѧات العدالѧة الإنتقالیѧة ، أنظѧر نجѧیم مزیѧان – 1
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الموضوع تكون مرتبطة بخصائص كل تجربة و سـیاقاتها و تبـرز التجـارب الدولیـة الإخـتلاف 
  .  و التباین بین الدول في معالجة إصلاح المؤسسات الأمنیة حسب وضع كل دولة

  

  المصـــالـحـــة : الفرع الخامس 

نتقالیـة إذ تعنـي بإیجـاد جـوا مـن التعـایش السـلمي بـین تعد المصالحة من أهم آلیات العدالة الإ
أفــراد المجتمــع الواحــد بعیــدا عــن الأحقــاد و المشــاحنات و المصــالح الضــیقة و هــي نــوع مــن 

  المصالحة بین أهالي الضحایا و المفقودین و المتضررین و المسجونین أصحاب الرأي  
  في الدولة أو في أجهزة الشرطة  و بین أهالي منتهكي حقوق الإنسان سواءا كانوا مسؤولین

أو الأمن أو من المؤسسة العسكریة أو القضائیة أو من السجانین الجلادین مرتكیبي التعـذیب 
  .الممنهج و الخطیر 

و هــذا حتــي یتســنى للمجتمــع مــن مباشــرة الحیــاة فــي ظــروف طبیعیــة تشــجعه علــى مواصــلة 
  البناء و مواكبة الأحداث الإقلیمیة و الدولیة بمزید من التطور و الرقي في الحاضر 

  .و المستقبل و للأجیال القادمة
مـن المصالحة لا تعني طمس الحقیقة و طي الصفحة مون قراءتها بل هي هـدف یـتم تحقیقـه 

خــلال إنجــاز بــاقي الآلیــات و المكونــات المشــار إلیهــا مــن معرفــة الحقیقــة و النقــاش العمــومي   
المصـــارحة و إصـــلاح المؤسســـات و جبـــر الضـــرر  وغیـــر ذلـــك ، و علیـــه فالمصـــالحة لا  و

تعنــي النســیان  بــل هــدفها الحفــاظ علــى الــذاكرة ممــا یمكــن مــن إســتخلاص الــدروس لكــي لا 
  .تتكرر المآسي 

صـالحة مــن وجهـة نظــر العدالـة الإنتقالیــة  هـي هــدف یتـــم بنائــه بالتـدرج فــي أفـق واســع إن الم
  . یحتضنه المجتمع بكافة مكوناته و یبني الثقة و یبعث الأمل و الإطمئنان لدى المواطن 
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  ل ـــامـكــدأ التـــبـــوم مـــهــــمف: المبحث الثاني
الــدولي الحــالي و هــو الركیــزة التــي تقــوم علیهــا المحكمــة یعــد مــن أهــم مبــادئ القــانون الجنــائي 

الجنائیـــة الدولیـــة و الـــذي یجعـــل مـــن المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة دور مكمـــل للقضـــاء الـــوطني 
بـذلك فمبـدأ  الجـرائم الأشـد خطـورة علـى المجتمـع الـدولي و في عندما یغفل هذا الأخیر النظر

التكامل یرسم الحدود الفاصلة بـین إختصـاص القضـاء الجنـائي الـدولي و إختصـاص القضـاء 
  . الجنائي الوطني 

  
  تعریف مبدأ التكامل: المطلب الأول

لــم یحــدد نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة تعریفــا محــددا لمبــدأ التكامــل بــل أكــد 
تكـون مكملـة للـنظم القضـائیة الوطنیـة فـي حـالات لا تكـون  على أن المحكمـة الجنائیـة الدولیـة

و هـذا مـا جـاء فـي دیباجـة نظـام  إجراءات المحاكمة الوطنیة متاحة أو تكون غیر ذات جدوى
إذ تؤكــد أن المحكمــة الجنائیــة الدولیــة المنشــأة بموجــب هــذا النظــام  و " 1/10رومــا فــي المــادة

 .1 " جنائیة الوطنیةالأساسي ستكون مكملة للولایات القضائیة ال
  :فیمایليكما أن مضمون مبدأ التكامل یتمثل 

     أن مــا یمیـــز المحكمــة الجنائیـــة الدولیــة عـــن غیرهــا مـــن المحــاكم المؤقتـــة لهــا صـــفة الـــدوام 1
  .لا یتوقف إختصاصها على فترة زمنیة مؤقتة  و
اع أو ــــنــتـــة إمـــالــأن مبدأ التكامل یعني إنعقاد الإختصاص إبتداءا للقضاء الوطني و في ح 2

 ار القضـاء الــوطنيـیـــهـلى إجرائهـا بسـبب إنـــدرته عـــدم قـــعـدم رغبـة فـي إجـراء المحاكمـة أو ع
  .د الإختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة بوصفها قضاء مكمل للقضاء الوطنيــــقــعـــنــندها یـفع
ــدأ یعنــي ا 3 ــوه المحكمــة الجنائیــة عتــراف بســلطان كامــل للقضــاء لإهــذا المب الــوطني و لا تعل

  .الدولیة إلاّ في حالة إنهیار النظم القضائیة الوطنیة أو عدم جدیتها
أن المحكمة الجنائیة الدولیة لا تلزم إلاّ الدول الأعضاء فیها أو الدول غیـر الأعضـاء فیهـا  4

ذلــك  لدولیــة والتــي تقبــل إختصــاص المحكمــة وفقــا لنظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائیــة ا
  .وفق المعاهدة المنشأة للمحكمة

                                                             
ضѧѧمن المقترحѧѧات التѧѧي أبѧѧدتھا الوفѧѧود المشѧѧاركة فѧѧي مناقشѧѧة " لجنѧѧة القѧѧانون الѧѧدولي " أكѧѧد علѧѧى ھѧѧذا المعنѧѧى مشѧѧروع  _ 1

 .الدولیةمشروع إنشاء المحكمة الجنائیة 
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لا تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة إختصاصها إلاّ في الجرائم التي نص علیها نظام روما  5
  :  الأساسي على سبیل الحصر و هي

  جریمة الإبادة الجماعیة _
  جرائم ضد الإنسانیة _
  جرائم الحرب _
  جریمة العدوان _
  الدولیة تمارس إختصاصتها على الأشخاص الطبیعیین دون الدول إن المحكمة الجنائیة 6
  .هو ما یمیزها عن محكمة العدل الدولیة و
ینعقد الإختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة في المجال الجنائي بوصفه مكملا  7

  .للإختصاص الوطني
المحكمـــة یحـــدث تنـــازع إختصـــاص ســـلبي أو إیجـــابي بـــین القضـــاء الـــوطني و فقـــد و بالتـــالي 

ة أو ــیـــدولـــة الـــیــائـــنـــالجنائیة الدولیة نتیجة إعتراف القضاء الوطني بالإختصاص للمحكمة الج
ــنفس الجــرائم الدولیــة  ــذالك جــاء فــي المــادة ، عــدم الإعتــراف لهــا بالإختصــاص ل مــن  10/1ل

تنــــــازع  دیباجــــــة نظــــــام رومــــــا الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة مبــــــدأ التكامــــــل لتفــــــادي
  .1الإختصاص

كمـا أشــارت أحكــام نظــام رومـا الأساســي لنــوعین مــن التكامـل همــا التكامــل التشــریعي و یعنــي 
ــانون الــدولي و القــانون  تكامــل نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة مــع أحكــام الق

  .و التكامل التنفیذي للعقاب بین هذه الأنظمة القانونیة، الوطني للدول الأطراف 
تلك الصیاغة التي إتفقت علیهـا مجموعـة مـن : " و قد عرفه الدكتور علي خلف الشرعة بأنه 

الــدول لتكــون الأســاس فــي حــث الــدول علــى محاكمــة المتهمــین بإرتكــاب أشــد الجــرائم الدولیــة 
جســـامة علـــى أن تكـــون المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة مكملـــة لإختصـــاص القضـــاء الـــوطني عنـــد 

ــــوجــــود ســــبب یمنعـــــه مــــن مب ك لـــــال فـــــي مباشــــرة ذاشـــــرة إختصاصــــه أو عنــــدما لا یكـــــون فعّ
  .2"الإختصاص 

  

  

                                                             
 .من دیباجة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 10/1راجع نص المادة  - 1
 ).23(ص ،  المرجع السابق ،  التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة مبدأ ، أنظر علي خلف الشرعة  -  2
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  :نجد  مبررات النص على مبدأ التكامل أهم من 
ـــال و الرجـــال و )ا ـــد عـــدد الضـــحایا مـــن الأطف النســـاء خـــلال القـــرنیین الماضـــیین نتیجـــة  تزای

أبشـع الجـرائم أثنـاء النزاعـات المسـلحة كجـرائم ضـد الإنسـانیة و الإبـادة الجماعیـة ممـا  إرتكـاب
ي هذه الجرائم عند عدم قـدرة أو ـبــكــرتـــدع مـــر ضائیة دولیة لـــة قـــهــاد جــــجــضرورة إی إلىدعى 

  .القضاء الوطني في محاكمة المتهمین  عدم رغبة

اضاة مرتكبي أخطر الجرائم التـي تثیـر قلـق المجتمـع ـــقــم مــــظـــنــیظام ـــة نـــاغــیـــضرورة ص) ب
  .الدولي لكي لا یفلت مرتكبوها من العقاب

  ى من یثبت إرتكابه لهذه الجرائم فات القضائیة الوطنیة على مباشرة ولایتها علــلــث المـــح) ج
بیقـا لمبـدأ میثـاق الأمـم حمایة سیادة الدول من أي إنتهاك تحـت أي سـبب مـن الأسـباب تط) د
  .تحدة مال
  .ضمان تفعیل و إحترام العدالة الجنائیة الدولیة ضد الإنتهاكات المهددة للمجتمع الدولي ) ه

و قــد ورد مبــدأ التكامــل و عرفتــه المحكمــة الجنائیــة الدولیــة ، إلاّ أن المحــاكم الجنائیــة الدولیــة 
فمحكمــة نــورمبرج ، عرفــت هــذا المبــدأ  التــي تشــكلت بصــفة مؤقتــة قبــل إقــرار نظــام  رومــا فقــد

التــي أنشــئت بموجــب إتفــاق بــین فرنســـا و الولایــات المتحــدة الأمریكیــة و بریطانیــا و إیرلــنــــــدا 
لا یوجـد " الشمالیة و روسیا تضمن إتفـاق إنشـائها فـي المـادة السادسـة حیـث نصـت علـى أنـه 

ص المحــاكم الوطنیــة أو فــي هــذا الإتفــاق أي نــص مــن شــأنه أن یســیئ إلــى ســلطة أو إختصــا
محــاكم الإحــتلال المنشــأة قــبلا أو التــي ستنشــأ فــي الأراضــي الحلیفــة أو فــي ألمــانــیــــا لمحاكمــة 

  . 1"مجرمي الحرب 
  .و هـــــو إعـــتــــراف ضـمنیا بإختصاص القضاء الوطني بصفة أصیلة 

و هذا ما ، للقضاء الوطني و لا یعلوا علیه و یعد إختصاص مــحــــكـــمــة نـــورمــبـــورغ مـــكـــمـــــل 
  .2من نظام القانوني لمحكمة نورمبرج 10أكدت علیه المادة 

  
  
  

                                                             
القــاهرة ، راك للنشــر و التوزیــع إبتــ ،بعــة الأولــى ط ، القــانون الجنــائي الــدولي فــي عــالم متغیــر ، یوســف شــكريأنظــر   - 1

  ).31(ص ،  2005
 ).56،  42 (ص ،المرجع السابق ، یوسف شكري ر أنظ - 2
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  أنواع التكامل : المطلب الثاني
هـــنـــــــاك عــــــدة أنــــــواع مـــــن التــقــسیــمــــات فــهنــــاك التـــكـــامــــــل الموضــوعي و التكامــل الإجرائـــي    

ـــكامل  و هنــاك التكامــل ـــصاص للقضــاء الجنــائي الــدولي بأكملــه و التـ ـــل الإخــتـ الكلــي أي یجــعـ
 الجزئي و فیه تعاون بـین القضـاء الـوطني و القضـاء الجنـائي الـدولي و یوجـد نـوع أخـر أشـار
 إلیـه نظـام رومــــا الأساسـي للمحكمـة الجــــنـــائــیـــة الـــدولــــیة و هــــو التكامـل التشـریعي و التكامــل

  .  1التنفیذي
  

  التكامل الموضوعي : الفرع الأول
هـــــو إخـــتـــصاص المحكمـة الجنائیـة الدولیـة فــــي المحاكمـة متـى كــــان القــضاء الـوطني غــیــــــر 

و علیــه ینبثــق هــذا المعنــى مـن مبــدأ الشــرعیة بــالمفهوم الموضــوعي و الموجــود ، مخـتص بهــا 
   و عبر عنه" لا جریمة و لا عقوبة إلاّ بنص " في الدساتیر و القوانین و المتمثل في أنه 

  . 2 23و المادة   22في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في المادة 
إذا فشــل القضـــاء الـــوطني فـــي محاكمـــة المتهمـــین بـــالجرائم الـــواردة فـــي نظـــام رومـــا الأساســـي 
للمحكمة الجنائیة الدولیة یؤدي إلى نقل الإختصاص إلى القضاء الجنائي الـدولي الـذي یكمـل 

ــنقص  ـــل الموضــوعي العدیــد مــن المشــكلات مــن أهمهــا هــو و قـ، هــذا ال ـــرض التــكـامـ ـــد یــعــتــ ــ
تفسیر الواسع لبعض الأعمال التي تمثل جرائم في نظام روما الأساسـي و فـي ذات الوقـت لا 

  .تعتبر جرائم وفقا للتشریعات الوطنیة 
ي تمثـل جـرائم ضـد الإنسـانیة  ح الـــــتي عـــــددت الأفــعـــــــال التـ\1\7مثال ذلك یظهـر فـي المـواد 

ـــن الســكان لأســباب سیاســیة أو  و مــن بینهــا إضــطهاد جماعــة محــددة أو مجموعــة محــددة مــــ
ـــومیة  ـــة أو قـــ ـــل ، إلــخ ...عــــرقـــیـــ ـــدة مــثــ ـــاني عــ ـــل مـــعـ ـــهاد یــحـــــــمـــ حیــث أن مصــطلح الإضطـــــ

ـــلح  العــدوان و تعریــف الإرهــاب مــاز  ـــم مــا أســتقرت مصطــــ الا محــلا للجــدل و الإخـــتـــــلاف رغــــ
و هـذا مـا ، عــلیه اللجــــــان الدولیة و الإتجاهات الفقهیة و التشریعیة من تعریفات محددة لهمـا 

ـــظام رومـــــــــــا الأساســي الــذي أجـــــاز بــأن ینعقــد  ـیادة للــدول وفـــــقــــــا لــنـــ یســمح بالتــدخل فــي السـ
محكمة دون طلــــــب مـــــن أي دولــــة فــــي حـــالـــة طــــلــــــب مـجــــــلس الأمـن و ذلـك الإختصاص لل
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وفق الفصل السـابع مـن المیثـاق أو بمـــبـــاشرة المـــــدعي العـــــام التــحـقــیـقـــــات فـي حالـة حصـوله 
  .عــــــــلى موافقة دائرة الشؤون الخاصة قبل المحاكمة

اضــعي القــانون الأساســي فــي وضــع قیــدین تخوفــا مــن التوســع فــي تفســیر و هــذا مــا یجعــل و 
  . بعض الجرائم و ذلك لأجل تحدید أركانها 

ـــادة : القیــد الأول   ـــان   9یظهــر فــي المـــ ـــوان أركــــــــ ـــاءت بعنـــ ـــظام الأساســي التــي جــ ـــن النـــ مـــ
ة إعـــتـــماد المحكمة عـــلى أركان الجـرائم فـي الجرائم فجاءت الفــقـــرة الأولى تـــؤكــد عــــلى ضرور 

ـــــق المـــــواد  ـــــدول الأعضـــــاء           8\7\6تفســـــیر و تطبی ـــــة ال ـــــة ثلثـــــي أعضـــــاء جمعی ـــــتم بأغلبی و ت
مــن نفــــس المــــــادة بـــأنــــــه فـــــي حــــــــالة إجــراء أي تعــدیلات علــى أركـــان  2و أضــــافــــــت الفقــرة 

  .ة ثلثي أعضاء جمعیة الدول الأطراف الجرائم یتم إعتمادها  بأغلبی
و حــددت بــأن تعریــف الجریمــة یــؤول تــأویلا  2\22فــورد نــص علیــه فــي المــادة : القیــد الثــاني

  .وثیقا و لا یجوز توسیع نطاقه و في حالة الغموض یفسر لصالح الشخص محل التحقیق 
  

   التكامل الإجرائي: الفرع الثاني
ـــدأ  ــه الأصــل فــي مــــبـــ ـــاب أن ل ـــلى حـــسـ ـــو إعطــاء الأولویــة للقضــاء الــوطني عـــ ـــل هــــــ التـــكــــامــ

ـــین فــي إقلیمــه  ـــلى الأشــخاص المـقــیـــمـ ـــة الطبیعیــة عــــــ وقــد یعقــد الإختصــاص للقضــاء ، الولایــــ
یر طرف في الجنائي الدولي بناءا على طلــــب الدولة الطرف فــي نظام رومـــــــا الأساسي أو غ

ـــى الإختصـــاص المباشـــر  ــــلس الأمـــن أو بنـــاءا عل ــــاء عــــــــلى طلـــب مــجــ ــــذا النظـــام أو بـــنــــ هـــــ
  .للمدعي العام 

مــن نظــام  1\19یجــب إنعـــقـــــاد الإخــتــــصاص للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة و ذلــك حســب المــادة 
ـــراءات أو تحـــقـــ ـــات أو مقاضــاة إلاّ بمعرفــة الدولــة التــي لهــا رومــــــا الأساســي و أنـــــه لا إجــــ یـــقـــــ

  . 1ولایة على هذه الدعوى
ب بــــذلك یســــحب الإختصــــاص مــــن \1\17و إذا أجــــرت الدولــــة تحقیقــــا فیهــــا بحســــب المــــادة 

  .2المحكمة إلاّ في حالة عدم الرغبة أو عدم نزاهة الدولة في المحاكمة 
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یمنـع إعــادة محاكمـة نفــس الشـخص عــن  مــن نظـام رومــا الأساسـي فإنــه 18و حسـب المـادة  
ذات الجریمة أمام أیة جهة قضائیة أخرى و ذلك تطبیقا لمبدأ عـدم جـواز المحاكمـة عـن ذات 

  .  1الجریمة مرتین
إذا قـــــــــــرر المــــدعي العـام أن هـــــناك أساسـا معقـولا : " عـــــلى أنــــــه  1\18لذلك نصت المادة  

یقــوم المــدعي العــام  15\13المــدعي العــام التحقیــق عمــلا بالمــادتین لبــدء التحقیــق أو باشــر 
بإشـعار جمیـع الـدول الأطـراف و الـدول التـي تـــــرى فـــــي ضــــــوء المعلومـات المتاحـــــة أن مــــــن 

مــن  2و أضـافت الفـــقـــــرة ، " إلـخ...عــــــــادتـــها أن تمـارس ولایتهـا علـى جـرائم موضـوعة النظـر
فـــي خلال شــهـــر واحـــد مــن تــلــقي هذا الإشعار للدولة أن تبلـغ المحكمـة : " المادة  ذات نص

ـــیرهم فــي حــدود ولایتهــا القضــائیة     ـــایاها أو مــع غــ ـــقا مــع رعـــ ـــرت تـحــقـــیــ ـــري أو أجــــــــ بأنهــا تــجـــــ
التحقیق مع هؤلاء الأشخاص مـا  و بناء عــــلى طلب تلك الدولة یتنازل المدعي العام لها على

  ".لم تقرر الدائرة التمهیدیة الأذن بالتحقیق بناء على طلب المدعي العام
  :على ملاحظتین هامتین  18/2وتثیر صیاغة المادة _ 
  

  :الملاحظة الأولى
ـــل أن           ـــق و الأصـــ ـــدأت إجــراءات التحــقــیــ ـــد أن بـــ ـــازل بــعــ ـــدعي العــــــــام الـــتــنــ ـــت للمـــ أنهــا جــعـــلــ

ـــالــوطني هالقضــاء  ـــو المخـــ ـــمــتص أصــلا فــي مـــ ارسة إجــراءات التقاضــي فكیــف یتصــور أن ـ
ـــیــتــهــتباشــر كــلا الج ـــــن التحقیــق فــي آن واحــد و هـ ـــالـــخــذا مـ ـــل  فـــ ـــدأ التــكامـ أو تكــون ، لـــمــبـــ

صیاغة الفقرة في هـــــذا النـــــــص بحـــیــــث یــفــهــــــــم أن المـدعي العـام قـد یباشـر التحقیـق ثـم یبلـغ 
 إنه من الدولة ذات الإختصاص بـــأنـــها بــاشـــرت ولایــتـــها فعـــلـــیا في التحقیق أو المقاضاة ف

لأنه لـیس " تنازل " ینسحب إختصاص المحكـــمــة تــلــقــائــیا و هـــنا لا یــجـــوز إهمـــــال مصطلح 
عـــــــلى  18/3و هـذا مـا أكدتـه المـادة ، للمدعي العام الحق أصـلا و إنـــــما للقـــــضاء الوطـــــني 

أشهــــر مـن تـاریخ التنـازل  6عــــن التـحــقیق بعـد  أن للمدعـــي العــــــام إعادة النـــظــر فــي تــنــازلــه
أو فـي أي وقـت یحــدث تغییـر فـي الظــروف یسـتدل بــأن الدولـة أصـبحت غیــر راغبـة أو قــادرة 

  .على التحقیق
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  :الملاحظة الثانیة
هي تترتب على سابقتها و تتعلـق بالمـدعي العـام و مالـه مـن صـلاحیات واسـعة حیـث أجــــــــاز 

بـأن یطلـب مـن دائــــرة مـا قبـل المحاكمـة الإذن بالتحــقـــیــــق  18/2الثـــانـــي مـــــن المــــادة الجـــــزء 
 بـــعـــــد تـــــنازله عــن الــدعوى و هــو یؤكــد الأعتــراف لــه بــالحق الأصــیل خروجــا عــــــــن جــــوهــــر

ت المصلحة فـــــي قـــرار دائـــــرة  أن تطـــعــــن الدولة ذا 18/7مــــبـــدأ التكامل لذالك أجازت المادة 
  .1المــحـــكـمــة مـــا قـبل المحاكمة بخصوص قرار قبول إختصاص المحكمة بالدعوى

  :على أنه  19/2كما نصت المادة 
  .یجوز أن یطعن في قبوله الدعوى أو أن یوقع بعدم إختصاص المحكمة  -ا  

  لكونها تحقق أو تباشر المقاضاة فيالدولة التي لها إختصاص النظر في الدعوى  -ب 
  .الدعوى أو لكونها حققت أو باشرت المقاضاة في الدعوى      

  ) .12(الدولة التي یطلب قبولها بالإختصاص عملا بالمادة  -ج 
 و مقارنة مع المحاكم المؤقتة فإن مــبــــدأ التكامل لم یكن عــــلى ذات درجة الوضوح فــــفــــي

 لمحكمة یوغسلافیا السابقة و محكمة روانــــدا أخـــذ تـــطــبیـــــــق هذا المبدأ  الأساسي النظام
  یوغسلافیا شكلا یناقض مبدأ التكامل في المحكمة الجــــنـــائـیـــة الدولیة ، حیث في محكمة

 أن في محكمة یوغسلافیا تم الإعتراف ظاهریا بالتــــكامل ، فالإختصاص یكــــون لمحكمة 
 غسلافیا و جعلت لها الحق في إیقاف التحقیق و الإجراءات في أي مرحلة من التقاضيیو 

 و أجاز النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا بالإضافة إلى ، إذا باشرته المحاكـــــم الوطنیة 
 الشخص عن نفس الجریمة حتى و لو كانت المحاكم الوطنیة قد  ذلك إعادة محاكمة ذات

  .حاكمته 
  ن الباب التاسع فــــي النظام الأساسي للمحكمة الجنائــیـــة الدولیة التـــعـــاون بین الدول لقد بیو 

  و المحكمة بصیغ متعددة ، فقد أكدت الإتجاهات الفقــهــیـــة و المــنـــاقـــشة لصیاغة النـــــــظام 
  تــــسلیم  عــــن، الأساسي للمحكمة على إختلاف مفهوم تقدیم الشخص إلى المحكمة 

  .المجرمین كأحـــد صـــور التـعـــاون القــــضاء الدولي 
من النظام الأساسي عــلى تـــوضیح الفــــرق بــیـــن الصـورتین فـالأولى   102وقد حرصت المادة 

هــــي الـــتــنـــــازل عـــــن الشـــخــــــص المطلــوب مــن جانـب إحــدى الــدول تحاكمـه المحكمــة الجنائیــة 
ــیـــــم الـــمتهم مــن و ذلــك تمیــز لــه عــن قیــام إحــدى الــدول بتـــســـلـ، الدولیــة بتقدیمــه للمثــول أمامهــا
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ــة أخــرى تطالــب بتســلیمه إمــا لمحاكمتــه أو لمعاقبتــه بموجــب  دولــة یقــیم علــى إقلیمهــا إلــى دول
  .1تشریعها الوطني

  مـــن نــــظام روما  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فإن تعاون 86و بمـــوجـــب المـــادة 
  طراف مع المحكمة فهو ملزم و لاالمحكمة مع الدول هو جواز لها أما تعاون الدول الأ

  یجـــوز للدول التــنـــصل مــنــه فــــــــإن رفضت الدولة فــیــجـــوز للمحكمة إخطار جمعیة الدول 
  . 2الأطــــراف أو مجلس الأمن إذا كان هو الذي أحال الدعوى إلى المحكمة

  الأساسي  الأعـــضاء فــي النظامنفس الشئ یقال إذا جاء الرفض مـــن إحـدى الـدول غــیــر  و
و كانت قد عقدت إتفاق بینها و بین المحكمة ، هذا التعاون یمثل أحد الأسس الهـــامـــة التـــي 

كذلك الإتجاه الحدیث في التشریع ، حرص علیها النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة 
خاص المتهمین بجرائم مخالفة السویسري فقد تضمنت نصوصا تشریعیة تسمح بمحاكمة الأش

  .لأحكام القانون الدولي الإنساني في یوغسلافیا 
و كذا التعاون مع المحكمة في أي مكان تمـارس فیـه إختصاصـها كـإجراء التحریـات فـي إقلـیم 

مـن نظـام الأساسـي  29سویسرا للحصول على الشهود و كافة المعلومات و ذلـك وفـق المـادة 
  .لمحكمة یوغسلافیا السابقة

ـــشاء محكمــة روانــدة مــع ضــرورة  955و قــد عبــر القــرار رقــم  الصــادر عــن مجلــس الأمــن بإنــــ
ـــو  9تعــاون الــدول مــع المحكمــة الفقــرة  مــن القــرار و هــذا التعــاون لــم یــكـــــن تــــبادلي مثــل مــا هـــ

یــة بــین المحكمـــة      علیــه فــــــي النــــظام الأســــاســـــي للمــحــكـــــمة الجــــنائیة الدولیــة أي یتســم بالتبادل
ــیس  ــدول فقــط و ل ــدا مــن طــرف ال ــالعكس و علیــه كــان التعــاون فــي محكمــة روان و الــدول و ب

  . 3المحكمة
مـن النظـام الأساســي لمحكمـة الجنائیـة الدولیــة أن یطلـب المــدعي  19/11وقـد أجـازت المــادة 

معلومــات الكافیــة عــن العــام مــن الدولــة التــي تـــنــــازل لهــا عــــــن إجــراء التحقیــق أن تقــدم لــه ال
ـــمكن  ـــي یـتــ ـــن عــــن الإنـتـهاكـــات ـكـ ـــها لمــحـــــاكمة الأشــخاص المســــؤولیــــ الإجــراءات التــي إتخــذتــ
مـــن مــبـــاشـــرة الدعـــــوى مـــتى قــــرر ذلـك لأي سبـــــب مــــــن الأســـــــباب و یـــســـتعـــین بالمعلومـات 

  .ءاته معتمدا على ما قامت بها هذه الدولة المقدمة له لیستكمل إجرا

                                                             
  .نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن  102راجع نص المادة _  1
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 86راجع نص المادة _  2
  .و ما بعدھا  )56(ص  ،المرجع السابق، القانون الجنائي الدولي في عالم متغیر ، أنظر یوسف الشكري  - 3
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ـــعاون أي دولــة وفقــا لحــدود ولایتهــا  ـــام أن یــلــتـــمـــــس تــ كمــا یجــوز لــه أن ، ویجــوز للمــدعي العــــ
أو یعقــد إتفاقیــات التــي لا تتعــارض مــع النظــام الأساســي لتســییر ، یتخــذ مــا یلــزم مــن ترتیبــات 

ــدول ـــدى ال ـــن إحـ فــي ســبیل تســهیل إتخــاذ إجــراءات التحقیــق أو المحاكمــة     التعــاون بینــه و بــیــ
  . 1من نظام روما الأساسي 54و هذا ما جاء في المادة 

ـــظي  ـــها الــدول مــع المحكمــة إجــراء الحجــز التحــفــــــ ـــعاون فــیــ ـــي تـتـ ـــة التـ ـــن الإجـــراءات الهـــامـ مــ
بحیــث أعطـى النظــام الأساســي للســلطة ، ـمــــة علـى الشــخــــص المـطــلــــوب مـثــولـــه أمـــــام المحـك

كــــذلك الحـــــق فــــي أن تــــفــــــــرج عــــن هــــــــذا الشــخـــــص متـى ،  الوطنیة بإجـــــراء هـــــذا الحــجـــــز 
وجــدت ظروف ملحة لذلك و بما لا یخل بإلتزاماتها لتسلیم هذا الشـخص إلـى المحكمـة المـادة 

59/42.  
  دعي العام إصدار أمر بحضور الشحص المتهم للمحكمة و ذلك بطلب دائــــــرةو یحق للم

  .58/7المحكمة عوض أمر القبض مع مراعاة الإجراءات و القوانین الوطنیة وفق المادة 
لأطــراف الــدعوى تقــدیم الأدلــة و یتــرك للمحكمــة   69/3أمــا بالنســبة للأدلــة فححــدت المــادة 

دون أن تتــدخل فــي تطبیــق التشــریع الــوطني الــذي تــم جمــع   69/4تقیمهــا و قبولهــا المــادة  
  و هو دلیل على إستقلال جهاز القضائي الدولي و الوطني 69/8الأدلة بموجبه المادة 

  .3و تحدید نطاق التكامل بینهما
مـن  70و یمتد كذلك التعـاون مـع المحكمـة فـــــي حـــالــــة الجـــرائـــم المخلـة بـإرادة العدالـة المـادة 

بــأن تكــون إجــراءات "  2نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة حیــث تــنص الفقــرة 
ـــي  ـــها فــ ممارســة المحكمــة لإختصاصــتها علــى هــذه الجــرائم هــي الإجــراءات المنصــوص عـــلیــ

فیر القـــواعـــد الإجــــرائــیـــة  فـــي النظام الأساسي على أن تتعاون الدولة المطلوب منهـا ذلـك بتـو 
  ".الشروط لتحقیق ذلك التعاون حسب قوانینها الوطنیة 

  و یجوز للمحكمة بناءا على طلبها أن تحیل الدولة الطـرف في هــذه الدعـــــــوى الحالة إلـــى  
  سلطتها القضائیة المختصة مـتى رأت أن ذلك الأمر مناسب وذلك للفصل في هذه المسألة 

  و هذا التكامل یبرز دور كل منهما و یعـــطي صلاحـــــیات للقضاء   4بصورة جدیة الفقرة  
                                                             

 دولة أو منظمѧة حكومیѧة دولیѧة وفقѧا  للمدعي العام أن یلتمس تعاون أیة" أنھ  من النظام الأساسي على) 54(نص المادة  -       1
    لا تتعѧارض مѧع ھѧذا النظѧام الأساسѧيیعقѧد مѧا یلѧزم مѧن إتفاقیѧات  لإختصاص كل منھما بأن یخذ ما یلѧزم مѧن ترتیبѧات أو

                                                                   ".إحدى المنظمات الحكومیة الدولیة أو أحد الأشخاص لتعاون إحدى الدول أو تیسیرا

 .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 59راجع نص المادة  - 2
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 58/69راجع نصوص المواد _  3
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  جرائم الإدلاء بشهادة الزور بــعــــد ، الوطني في هذه النوعیة من الجرائم و مثال ذلك
   التعهد بإلتزام الصدق و جریمة تقدیم أدلة مزورة مع العلم بذلك و التأثیر على الشاهــــد بما

  فـــمـــن الطــبیعي مـــمـــارســـة المحكمة الجنائیة إختصاصها على هذه الجرائم ، یفسد شهادته  
  أن تنظر السلطات الوطنیة للدولة الطرف  70إلاّ أنه إستثناء من هذا الأصل أجازة المادة  

  .1في الدعوى أن تنظر في هذه النوعیة من الجرائم و تصدر أحكام نافذة فیها
ـــــاب التـــــاسع بأن  93ت المادة و بین ــق أحـــكام الب ــــ ــزم الدول وف   من نظام الأساسي أن تلـــتــ

  جمع : تلبي الطـــلبـــات الصادرة إلیها مـــن المــحــكــمة لتــقــدیــــم المساعدة في عدة أمور مثل
ـــة الأدلة أو إستجواب أي شخص محل تحقیق أو مقاضاة و تسییر         ـــیــ مثولهم طــــــواعـ

ــراء أمــــام المحـــكمة و فـــحـــص المـــواقـــع التي من الممكن أن تستخدم  ـــهــــود أو كــخـــبـ كشــ
ــقــابــــر الجــمـــاعـــیــة و تــفــتــیــش الأماكن التي  ــث مـــن المـ للحصول على أدلة كإخــــراج الجـــثـ

  .2ة فیها تفید التحقیقمكنت وجود أدل
ـــة تقــدیم المســاعدة المطلوبــة منهــا للمحكمــة علــى الدولــة إخطــار         ـــض أي دولــــــ و فــي حالــة رفـــ

  .المحكمة و المدعي العام عن تلك الأسباب
مــن نظــام رومــا الأساســي لمحكمــة الجنایــات الدولیــة علــى آلیــة   87/5و لقــد تضــمنت المــادة 

غـــیــــــر الأطــــراف فــــــي نـــــظام الأساسـي للمـحـــكــمـــــــة علــى التعـاون معهــا و تقــدیم إلــــــزام الـــــدول 
ـــق العـــــــدالة  ـــل تــحـــقــیـــ ـــة لأجـــ ـــدة القـــضائـــیـــ ـــض یجــوز للمحكمــة ، المساعـــ ـــالة الرفــــ ـــي حـ و فــــــ

  .كـــان هـــــو الــــــذي أحال المسألة للمحكمةإخطار الدول الأطراف أو مـــجـــلـــس الأمــــن إذا 
  من نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مع نص   87/5و بالمقارنة لنص المادة  

ــزام   94المادة    من میثاق الأمم المتحدة نجد هناك توافق في نفس السیاق الإلــتــ
  ن أو المنضمین لكلا الهیئتین بل بالتنـفــیذ و التعاون لیس مقصور على الأعضاء الموقعی

  .3یشمل كذلك الدول غیر الأعضاء 
ـــي مـــــدى إختصاص مجلس         ــدة فـ و یختلف النظام الأساسي للمحكمة و میثاق الأمـــم المتـــحـ

ــر الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمة  الأمن فنجده یمنح هذا الدور بالنسبة للدول غــیـ
ولیة بــیــنــما فـــي مـیـــثــاق الأمم المتحدة یشترط أن یكون هناك إتفاق أو ترتیب الجنائیة الد

                                                             
  .للمحكمة الجنائیة الدولیةمن نظام روما الأساسي  70راجع نص المادة _  1
 .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 93راجع نص المادة _   2
   2العدد ، مجلة الحقوق ، آلیة تحدید الإختصاص و إنعقاده في نظر الجرائم الدولیة ، الرشیدي  مدوس فلاح أنظر - 3
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ــد أن هناك قصور ، خاص بین الدولة غیر الطرف و المحكمة الجنائیة الدولیة و علیه فـــنــجــ
ــظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في إلزام الدول غیر الأطراف في النظام  في النــ

لتعاون مع المحكمة في حالة عدم وجود إتفاق مع المحكمة الجنائیة الدولیة أو أن المسألة با
  .أحیلت إلیها من قبل مجلس الأمن

  
  ة ــوبــقــذ العــیـفـنــي تــل فـــكامـــالت: الفــــرع الثـــالــث 
  من البــــاب الســـابــــع فـــــي النــــظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  80لقد نصت المادة 

  لیس في هذا الباب ما یـــمــنــــع الدول من توقیع العقوبات المنصوص علیها في " على أنه 
  المحددة  قوانینها الوطنیة أو یحول دون تطبیق قوانین الدول التي لا تنص على العقوبات

  و علیه فیصرف النظر عما إذا كانت هذه العقوبات تتماثل أو تختلف ، " في هذا الباب 
  .1في كلا النظامین القانونیین

ـــي تنفیــذ العقوبــة حــدد البــاب العاشــر مــن النظــام  ـــل فــ ـــن التــــكامـــ ـــوع مــ ـــذا النـــ تأسیســا علــى هـــــ
الأساســـي حـــــــــدود العــــــــــــلاقة بـــین المحكمـــة و الدولـــة التـــي ســـتتم العقوبـــة فیهـــا حیـــث أعطیـــت 

لدولـــة التـــي المحكمــة ســـلطة الأشـــراف علـــى تنفیـــذ حكـــم الســجن وفقـــا للأوضـــاع الســـائدة فـــي ا
  .2 106/1ستقرر المحكمة التنفیذ العقوبة فیها المادة 

  103/1و یكون تعیین الدولة التي ستنفذ فیها العقوبة بــــناءا على طلب المحكمة المادة  
و لا یكـون هــــــــذا التــعــیـیــــن ملزمـا لهـذه الدولـة بحیـث یلـزم قبولهـا لهـذا الطلـب و یمكـن لهـا أن 

بشـروط محـددة للتــنــفـــیـــذ عـــــلى أن لا یــخـــــرج ذلـك عـن أحكـام النظـام الأساسـي  تقرر موافقتهـا
و یـجـــــوز لـلــمحــكـمــــة أن تـقـــرر وقــت نقــل ســجن الشــخص المحكــوم علیــه ، ج /103/1المــادة 

و لا یحــق لأي دولــة   104/1إلــى الســجن آخــر تــابع لدولــة آخــرى لإســتكمال العقوبــة المــادة 
  . 3 105/1السجن الصادر من المحكمة لأي سبب المادة   تعدیل حكم

  كما ألزم النظام الأساسي الدول الأطراف بتنــفــیــذ عقوبة الغرامة والمصـادرة الــــتي تصدرهـــا 
  المحكمة الجنائیة الدولیة عـلى المحكوم عـــلیه وفــق الإجراءت المنصوص علیها في قانونها

                                                             
 ).46(ص ،  المرجع السابق ،  مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة  ،أنظر علي خلف الشرعة  - 1
 لإشѧرافا حكѧم السѧجن خاضѧعذ یكѧون تنفیѧ" ئیة الدولیة على أنѧھ من النظام الأساسي للمحكمة الجنا 1/ 106 المادةص ن - 2

 ".واسعبمعاھدة دولیة مقبولة على نطاق  السجناء المقررةمعاملة المحكمة و متفق مع المعاییر التي تنظم 

  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 103/104/105راجع نصوص المواد _  3
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  و تــحـــول الـــدول المـنــفـــذة لأحــكـــام الغـــرامة و المصادرة بتحــویل،  109/1الوطني المادة  
  109/3الممتلكات أو العائدات من بــیـع العقارات التي تحصل علیها إلى المحكمة المـــادة 

  و للمحكمة أن تــأمر بـتـحــویــل الأموال المحــصلـــة إلى صندوق إستثماري یدار وفق معاییر
  .79/31ها جمعیة الدول الأطراف المادة تحدد

  كـــــما أجــــاز النـــــظام الأســـــاسي للمحــكـــمــــة الجـــنـائیة الدولیة إصدار حكم على المدان بجبر 
  الأضرار التي أصابت المجني علیه بــــما فـــیــــها رد الحقــــــوق و التـــعــویــــض ورد الإعـــتــبــــار 

  .2 75/2مادة ال
  و تطلب المحكمة من الدولة الطرف ذات الصلة بأموال المدان بتنفیذها طبقا لأحكام 

  . من النظام الأساسي الخاص بعقوبة الغرامة و المصــــــادرة 109المادة  
  
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 109/79راجع نصوص المواد _  1
  .الدولیةمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة  75راجع نص المادة _  2
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  تطبیقات وعـقـبات مبدأ التكامل في مسارات   
 العــــدالـــة الإنـــتــقـالـیــة            
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ـق ـــة فــي حـــق الإنسـانیة و فـي حـــــشاعـــمقاضـاة المجـرمین مرتكبـي الجـرائم الأكثــر بــ آلیـةتعـــد 
ة ـافـــالإضــم بـــهـن حقوقـدوه مــقــلى مـا فــــــكـذا تـعـویـض الضحایـا و جـبــر ضـررهم ع شعــوبـهم و

مـــن دید ــــعالها ـذتــخـــالتــي إت یــاتالآلرز ـــــن أبـــــرة مـــذاكــظ الـــــلة و حفءللجــان الحقـــیقة و المســا
الـنـــزاعات  الدكــتاتوریة و قـانــون و مــن دولـة الـلا تحولال والـدول لتجــســید العـدالـة الإنـتـقالیـة  

  .دولــة القـانـون و السـلــم  المسلحة إلــى الدیـمقراطیة و
 ـالــة دون وجـــــود تــــكـامــل الإجراءات المحلیة لا تــكـفـي لوحــدها و لا تـكــون فــعّ  و الآلیاتهــذه  

ـــذه ـــــــــالمؤسســات الدولـــیة لتساع و تـنـسـیـــق بـیــنهـــا و بـیـــن القـــــضاء و د و تـتـــولى الـنـظـــر فــــي هـ
ــــالإنتهاكـــات الج ــــسیمة خــ ــــنــــد عـــاصة عــ ــــدمــــأو ع قـــدرةـدم ــــ ـــــبـــــرغـ ـ ــــضاء الوطـــ ــــي ــــة القـ فـــي ـنـ

 جرائــم الإبــادة الجمـاعــیة  م الحــرب وـة فــي جــرائــالمـتـمثـلـة و یبي الجرائـــم الدولــــكـــمــقـاضاة مرت
  .د الإنسـانیة ــــــجرائـم ض و
ضـائـیــة الدولیــة المــختصة فـي هــذا ـزة القـــرز الأجهـــــــن أبـــــد المحكمـة الجنـــائیة الدولیـة مـــتـع و

سـنتطرق فـي  و، ضاء المحلـيـــع القـــــبدأ التكامل مملها على مـع زـــكـــرتـــالنوع من الجــرائم و ی
  جـبــر الضـرر آلیـةو المقاضاة و المحاسـبة  یاتــــآلـذا الفــصل لتطبـیقات مــبـدأ التـكامـل فـي ــــه

م ـــــقـالــیة ، ثــتــدالة الإنـــعـــــال مـــــــسارات ناصر وـــــد أهـــم عــة كـأحـــــیقــلحقــان اــــو التعـویـض و لج
العـوائـق التي تــؤثــر فـي مـبــدأ التـكامــل و بالتـالي تـعـیــق تــجارب العــدالة  ـبات وــــقـــرق للعـــطــنـتـ

دأ التكامــل مــن خــلال  ـــــبـمال مــــتطبیقــات و إعي المبحــث الأول سـنتعرف علــى ــــفــالإنتقالیـة ، ف
قات ـیــماذج تطبـنـ بات وـــقـــــــع علـى ـعــــرفتــاني سنـــقالیة و فـي المــبحث الثـــالعــدالة الإنت آلیات

  .العدالة  الإنتـقالیة دأ التكامل وـــبــم
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  الإنتقالیة العـدالة مساراتتطبیق مبدأ التكامل من خلال  :الأول  المبحث
ـــن ــــه مــــیـــــــوم عــلــقــــإن الأســــاس الــــذي  ی ـــل یتمثــل فــي ذلــك التعــاون و التــنـسـیـــق بـیــ بـــــدأ التــكامـ

ـــي الم ـــجنــائـــیة الــــكمة الـحـــالمؤسســات الدولیــة متمــثـلـــة فـ ـــة ــ ـــن جــهـ ـــم المتحــدة  مـ   دولیة  أو الأمـ
ة الدولـــیة ــیــــنائــالمحـكـمــة الج ـد دورو یـعـ، ة أخـــرى ن جــهـني مـــــوطـلــها اــئـضاــــدولــة و قـــــال و
المؤسسات الدولیـة مكمـلا و مساعــدا لتحقیـق العدالـة الإنتقالیـة سـواء عـن طریـــق المقاضــاة  و
  .لة ءالمساهـمة في تعویض الضحایا أو بتأسیس لجــان الحـقـیـقــة و المسا أو
ـــیــبــســنتعرف فــي المطلــب الأول علــى تطعلیــه  و ـــــبـق مــ ـــدأ التـكـامـــل كنــــ  آلیــةظام قــانوني فــي ـــ

ـــقــــالم ـــحـــاضاة و المـــــ ـــاسبة فــ فـــي المـحـكـــمة الجـــنائیة الدولیــة للوصــول  ي المحــاكم الوطـنـــیة وــــ
دأ التكامـل كنـــظام قـانوني فــي ـبـــم قــــیــبـــتطلفـي المطلـب الثــاني سـنتطرق  للعــدالة الإنتـقـالیــة و

تطبیق مبدأ التكامـل مـن خـلال لفي المطلب الثالث سنتعرف  جبر الضرر و التعویض و آلیة
  .ة ــیـالــقــتــدالة الإنـــللع كآلیةقة ــــهـیـئات الحقی

  
المحاســبة فــي  المقاضــاة و آلیــةتطبیــق مبــدأ التكامــل كنظــام قــانوني فــي  :المطلــب الأول 

   المحاكم الوطنیة و في المحكمة الجنائیة الدولیة
ـــلـــتــقد إخفـــ  ــــقـف الفــ ـــاتـــــهاء و أســ ـــون فــي تـحـــالق ةذــــ ـــدیـــانـ ـــلاقـــف العــــــوصـد ـــ ـــقـن الـیــــــة بـــ ضاء ــ

ة ـیــــالجــنائالمحكمـة ـل دور ــهم  جـعـــبـلـــة لكـن أغــــیــــائیة الدولـنــة الجـمـكــضاء المحـــــق الوطني و
ظام ـــــــــد بـیــن نـــق ـلي لـدوره ، وـــــحـــضاء المـــــة القـمارســـــدم مـــة عـــالــــي حـــاطي فـــیـــتـــــالدولیة إح

الإختصـاص فـي كـل  كامل وـــه التــــیة أوجـــدولـــة الـــیــرومــا الأسـاســي الخـاص بالمحكمـة الجنائ
ـــــم ــــين اـــ ــــدولو  لقضــــاء المحل ـــــح و يالقضــــاء ال ـــــك دد دورـ ـــــیا سعرامـل منهمــــا ـ ـــــــ ــــدولـی          ادة ال
 اب عـن مبـدأ عــدم الإفــلات مــن العقـــ وق الإنسـان ودفـاعــا عــن حـقــ ن جهـة وــم اـلالهـقـتـإس و
  .قاق الحق و لنفاذ العدالةــــلإح هذا و
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  تطبیق مبدأ التكامل  في القضاء الوطني : الفرع الأول 
ـــأكــــدت الم ـــم 17ادة ـــ ـــظـــن نـــ ـــام رومــ ـــشـة بــقــــلـعـتـي المـــاســـا الأســــ ـــبول المحكمــة الجنائیــة ــرط قـ ـ

ـــإختصاصــها فــي الدعالدولیــة  ـــوى أن یـــ ـــكون ذلــك فــ ـــقـي ضــوء مراعــاة الفــ مــن  10رة العاشــرة ـ
  .1الدیباجة

للإختصـاص  ن الأصـل هـوأ ىكذا المادة الأولـى مـن نظـام رومـا الأساسـي حیـث تشـیر إلـ و 
الجنــائي الــوطني ، و فــي حالــة عــدم الرغبــة فــي التحقیــق أو المقاضــاة بالنســبة للدولــة صــاحبة 

هـذا ما ذكرته  دولــیة وــیة الـائـــنــمة الجــكــحـصاص للمـــتـــد الإخــقــیـنعـ ىو ـــذه الدعـــالولایة على ه
  . 17أ مــن المادة /1الفــقــرة 

المدعي العام  من نظام روما الأساسي عـلى أنه عـنـدما یخطر 18/2ادة الم و تـشـیر
ــبصدد إجة ـــیــدولــــللمحكمة الدول بـأن المحكمة الجنائیة ال ــیـــحقــراء تــ  اضاة فيـــقـــم ات أوــــقـ

ه یمكن للدولة التي تـقــوم بالتحقیقات أو المقاضاة أن تبلغ المدعي العام بذلك ـــإنـــالدعوى ف
ــحـتى یوقــف أي إج   2. ــضاء الوطني مـن عملهــاء القـــهـــتـتـى إنـــراء حــ
تطعـن فـي  ب علـى حـق الدولـة صـاحبة الإختصـاص علـى أن/2الفقـرة  19كما أكدت المـادة 

لا یجـــوز للمحكمـة  ق أو التقاضـي وفـــي حـالــة مـباشــرتها لإجــراءات التحـقـیـــوى ـــــالدعـ ولـــبــــــق
  .3الجنـائیة الدولــیة إنــتهاك إختصاص القضاء الوطني

ى صاص لهما حتـرواندا فقد جعلـتا الإخـتـ متي یوغسلافیا وـكـــــي محـــــفــــلاف ذلك فــبخ و
ص عــن ذات الجریمـــة و صنـفـــــها ــــــــــخــذات الشم ـــــكـــح نّ إلقضــاء الـــوطني و اســـبق لــو 
ل أو كـــانت التحقیقـات ـــقــتــســر مــــیـــغالقـــضاء ان ـــــة أو كــــادیــــعــم الــــرائـــن الجـــــها مــــونبك

 مـاهـــذا  ن بالجــدیــة المطلوبـــة ، وـــــكـــم تــــــو ل عـــــــن المتهـــــمین لنفـي المسـؤولیة  تهــدف
ــــي  لمحكمتـــي یوغســـلافیا وب تا بموجـــب قـــرارین روانـــدا اللتـــین تشـــكل ـیـنــــه النــــظام الأسـاسـ

مـــن النــــظام الأسـاســـي لمحكمــة  1/ 9ـفــــي المــادة ، الأمــن الــدولي  سیاســیین مــن مجلــس
  .الأساسي لمحكمة روانــدا  من النظام 8/1المادة  ویوغسلافیا 

ــــفو  ام ــــــن نظــــــم  08/2سلافیا و المـــادة ـــــوغــــمــــن نـطــــام محـكـمــــة یـ 09/2 ي المـــادة ـــ
د ــــــــساعـــارة عــــن قضـــاء مــــــــبعـــ ماـــــــن هـــــیــتـمـتــــم الإشـــــارة إلـــى أن المحك داـــــــمحكمــة روان

  .ضاء الوطنيـــقــلل
                                                             

  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 17راجع نص المادة _  1
                                                                                                                             .الدولیةالأساسي للمحكمة الجنائیة روما ام ظمن ن 18/2المادة نص راجع  -1
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ــــنـــین ســـلطة تعلـــو ســـلطة القضـــاء الوطـتــــت للمحكمـــــلــجعكمـــا  ــــقــــــل و،  ــــــــائيالجـــــن يــ د ـــــ
ــــنـالقا لائم وـتة لتــــــــالعدیـــد مـــن الـــدول تكییـــف تشـــریعاتها الوطنی اشرتــــــب ــــي ون ـــ الجــنــــــائــــ

ذه القضـایا ـــــل هـــــثــــظر في مــن النــــتـمكـن متالإخـتـصاص و  ةكـون صاحـبتلكي الدولي 
ورة على ــــــد خطــــم الأشــــرائـــــالجـرائم ضد الإنسانیة و الج لة في  جـرائـم الحـرب وــثــمــالمت

  .المجتمع الدولي
 هدور  ـــتعلـــاء الـوطني و جــــــي أولـت الإختصـاص للقضــــــتــــیات الـــضــتـــم المقـــــأیضا مـن أه و

إسـتقلالیة  التـي مـن مقوماتهـا السـیادة الوطنیـة و نجـد جنائي أخرن أي إختصاص ـــــــع أصیلا
ة ـــیــة القــضائیة الجنائــــــــولایــرة الـــــة للمحـاكم الوطنـیة فــي مباشـــــویـــل الأولــــعـــالتي تج القضاء و

ي ـــــن مــبدأ الإقلیمیـة فــــاق إخــتصاصها إنــطلاقا مـــــطــــي نــــل فـــــدخـــي تـتـــم الــــرائــجــة للـــبـــســـبالن
ــــبـتــــإعبالجنــائي  الإختصــاص مـــن جهــة أخــرى أقــرت مختلــف الإتفاقیــات و وطنیـــة  ةســـیاد هار ـــ

و أن  ةــــــــیــــرائم الدولــــــــــفــي الج رــــــــظــــــي النــــضاء الـــوطني فــــــأولویـــة الق دولـیـــة  بــــأصالة وـال
  .1ضاء المحليــقــي للــلــــیــمــالمحكمة الجنائیة الدولیة دورها تك

ـــذا هـــــه و ــــ ـــدأ التكامــل الــذي یــــــ ـــقـــو الأســاس لمــبــ ـــمــســر بــ ـــنـــأســبقیة القضــاء الوط و وـ ي و لا ــ
 قـدرةدم ـــــــــفـي حالـة ع تكـون بـدیل عنـه إلاّ  أو الـوطنيـل القضـاء ـــتـحــل المـحـكمة الجـنـائیة مح

ــــني  ــــعلـــى القضـــاء الوطـ ـــه ســـنتطرق  تمكنـــهعــــدم  الأصـــیل أوعي و مــــمارسة دوره الطبـی وعلی
  .للحالات التي تبین كیفیة ممارسة القضاء الوطني لإختصاصه 

لمحكمــة الجنائیــة الدولیــة و المتعلقــة بقبــول لمــن نظــام رومــا الأساسـي  17/2قـد بینــت المــادة ل
  الدعوى الحالات التي لا تكون فیها الدعوى مقبولة أمام المحكمة الجنائیة و هي

فـق إختصاصـها مـا لـم تكـن دعوى و الـذا كانت الدولة تجري التحقیق أو المقاضـاة فـي إ - أولا
  .غیر راغبة في الإضطلاع بالتحقیق أو المقاضاة أو غیر قادرة على ذلك  الدولة
 و قـررت فیهـاالتـي لهـا إختصـاص  ىقـــد أجـــرت التحقیـق فــي الدعــو الدولة إذا كانت  – ثانیا

 فيقا ــــح ةقدر الرغبة أو عدم العدم مقاضاة الشخص المعـني ما لم یكن القرار ناتجا عن عدم 
ـــــه المقاضــــاة ، و ـــــلــیـذا یحـــ ـــــنا إلـــ ـــــالأساســــي ف ب مــــن النظــــام/17/1ى مضــــمون المــــادة ـــ إن ـــ

الولایــــة  اي تقـــوم بهـــا الســـلطات الوطنیـــة المختصـــة التـــي تنـعـقــــد لهـــــــــق التــــــیـــراءات التحقـإجـــ
ائیة تكون من الإجـراءات التـي تعتـد بـــها المحكمـة الجنائیـة الدولیـة حتـى و إن ــنــضائیة الجـــالق
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عـدم  ذه الإجراءات تؤدي إلى إنهاء الدعوى الجنائیة و تـقــرر عـــلى أساسـها الدولــــةـــــت هـــانـــك
     .                                    محاكمة الشخص المعني

 دــــــق ویكـون لهـا أثـر قضـائي  یامها بإصـدار قـراراتــــند  قـــعلیه فالنیابة العامة في الدولة ع و
ـــیــضائــأعطــت الــدول للنیابــة العامــة الصــفة الق ـــة فـهـ ــقــــي التــي تـــ ـوم بتحریــك الــدعوى و توجیــه ـــ

الجنائیة فـي بعـض الجـرائم الإستجواب و تصدر الأوامر  تتابع التحقیقات و الإتهام الجنائي و
  .وفـــق السلطات التي خولها لها القانون

ــا لا  و كــم علــى الســلوك موضــوع الشـكـــوى ،إذا كــان الشــخص المعنــي قــد ســبق أن ح - ثالث
المتعلقـة بعـدم جـواز المحاكمـة عـن  20یكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقـا للمـادة 

ـــد حكـم ـــالشـخص الـذي یكــــون ق"  :الثـالثــة نصـت علـى أن الجریمة ذاتها مرتین ، فــفي الفـقــرة
المـادة  أو 07و 06ـادة ــــــــیكـون محضـورا أیضـا بموجـب الممـا أمام محكمة أخرى عـن سـلوك 

یر فـي المحكمـة ــــدابــــانت التـــــإذا كـ المحاكمة فیما یتعلق بالسلوك نفـسة إلاّ  حیث لا یجوز 08
   .الأخرى 

لفرض حمایـة الشـخص المعنـي مـن المسـؤولیة الجنائیـة عـن جـرائم تـدخل فـي  قد إتخذت – 1
  .إختصاص المحكمة 

ــة وفـــزاهــالن ة وــیـــلالـــقــم بالإستــســتــري بصورة تـــلم تجإذا  – 2 ق أصول المحاكمة المعترف ـــ
ــون الــــبموجب القان بها ــــدولي ، أو لـــ خص للعدالة بهدف حمایة م تكن هناك نیة لتقدیم الشـ

                                                             .المتهم من المسؤولیة الجنائیة 
یفیة تطبیق مبدأ ها الوطني هـي المحددة لكـــائـــضـــة لقـــدولــة ممارسة الــیـــفــكیإن علیة ف و

 و دونغــیـر متحیزة  الحیادیة و یة ولالإستقلاتتمتع ب كانت الإجراءات القانونیةالتكامل فكلما 
غیر مسموح للمحكمة  ضاء الوطني صاحب الإختصاص وتأثیرات خارجیة أصبح الق

سم ـنـت الإجراءات و المقـاضاة بعكس ذلك حیث تتاالجنائیة الدولیة بقبول الدعوى ، أما إذا ك
ة ل إختصاص المحكمللعدالة فهنا یقـبـبدون نیة تقدیم الجاني  الإستقلالیة و بعدم النزاهة و

  .الجنائیة الدولیة في الدعوى إعمالا بمبدأ التكامل 
  . 1ــــــرراء أخـمة إجــاذ المحكـــخــرر إتــبـورة تـــن الخطــة مـیــافــلى درجة كــن عـكــإذا لم ت - رابعا

ـوى و بالتــــالي ـــــك الدعـــــتحری ؤدي إلــىــــــأن تحقیقـات النیابـة العامــة إمـا ت ىتجـدر الإشـارة إلــ و
.                 منــــــــع المحاكمـــــــة و تــــــــأمر بحــفـــــــــظها  ىإحالتهـــــــا للقضــــــــاء للحكـــــــم فیهــــــــا أو تتوصــــــــل إلـــــــ
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ـــفــرار حقــــــو هــــنا  ـــدو أن یكــــــوى لا یعـــــــظ الدعــ ـضاء ـــوز للقـــــبالتــالي یج ا وــــریاإد ارار ـــــق ون إلاّ ـــ
و ـــــــا إذا كـان قــــرار النیـــابة العامــة هــــــالتحقیــق رغـم صــدور القـرار ، أمالجنـائي الــدولي مباشـرة 

ـــمنــع المحاكمــة فهــو قــرار قضــائي لا بــد أن یــأتي بع ـــد إجــراء تحقیــق قــي الــدعوى و بصــــ دوره ـــ
     ینهــي إجــراءات الســیر فیهــا و ممــا یرتــب أثــر هــام كونــه قــد حــاز حجیــة الأمــر المقضــي بــه 

ــالي لا یم ـــیـــكــن للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة أن تعو بالت ـــص عـ ـن ذات ـــــــــد محــاكـمـــة ذات الشخـ
  .1الجریمة

  تطبیق مبدأ التكامل من قبل المحكمة الجنائیة الدولیة :  الفرع الثاني 
العدالة الإنتقالیة و ذلك مـن  آلیاتإن مقاضاة المجرمین المقترفین لأبشع الجرائم یعد من أهم 

ـــلى الص ـــذ عــ ـــعـــخــلال تــدابیر تتـخـ ـــاون ـــتالید الــوطني و بــ ـــبــدولي و هــذا هــو الأســاس لمالــعـ دأ ــ
  :الذي یهدف إلى  التكامل و

 تــــــؤديا للعدالـة التـي ــــممارسـة إختصاصـها تحـقـیـقى لـعحث السلطات القضائیة الوطنیة  –أ 
  .م ــــلــســن و الــــلي و الأمــــرار الداخـــــقــالإستإلى 
ــة ع –ب  ـــد و مكمــل للقضــاء الــوطني و ذلــك فــي حال دم ــــیهــدف لوجــود قضــاء دولــي مــساعـ

ـــالقــدرة أو ع ـــرغــدم الــــ ـــبة فــي إجــ ـــیق أو المقاضــاة و ـیـــــقــحـراء التــ ـــذا القــ ضاء المحكمــة ـمـثـــل هــ
التكامـل  ولایتهـا القضـائیة وفـق مبـدأ صها والتي لـــها دور فـــي تـفـعــیل إخــتصا الجنائیة الدولیة

  :و ذلك من خلال املو سنتعرف على دور المحكمة الجنائیة الدولیة في تطبیق مبدأ التكـــ
  

  : وى ــــتحدید قبول الدع  - أولا
فـض الـدعوى و كـذا تعـویض دید قبـول أو ر ـة تحــیـــث أن للمحكمة الجنائیة الدولیـة صلاحـــیـــح

مـــن نظـــام رومـــا الأساســـي حـــالتین تقبـــل فیهمـــا  17/1القضـــاء الـــدولي و لقـــد حـــددت المـــادة 
  :الدعوى و هما 
  .عند حدوث إنهیار كلي في النظام القضائي الوطني : الحالة الأولى 
ـــنـــع: الحالــة الثانیــة  ـــرغـــدما لا یـــ ممارســة ولایتــه ب القضــاء الــوطني أو عنــد عــدم تمكنــه مــن ـــ

ظام ــــم المنصوص علیهـا فـي نــرائــي الجـــبـــكـرتــلم  اضاةـــقـــالم ق وـــیـــقــحـراء التــــإج القضائیة و
ـــائیــــالأساســي ، كمــا أن المحكمــة الجن رومــا ـــي الدفــــ ـــت ف ـــطة الب ـــة الدولیــة هــي صــاحبة سل ع ـــ

ــــتــبعـــدم إخ ــــصاص المحكــ ــــالقمة بالنـظــــر فــــي ــ ــــضایا المعروضـــة عـــ ــــلیها أو قبـــ ــــول الدعـــــ     وى ــــ
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نائیة ـــمة الجــــالمحكت أن ــــنـیــمـن نـظام روما الأسـاســي حیـث ب 19/2لمادة اذا ما حددته ـــه و
المحكمـة  ي تقریـر مـا إذا كانـت الـدعوى مـن إختصاصـها وــــة فـــطــلــة السـبــاحــي صـــالدولیة ه
  .وى ــــبول الدعـــي قـت فـــنفسها تبمن تلقاء 

ة و الدولــة صــاحبة ـــمــــكاب جریـــــــوز للشــخص المـتهم بإرتـــــــجـــه یــــرة أنـــــقـــفـــذه الــــــــة هـــــــأضافو 
ــــي ق ــــن فـ ـــي الطعـ ــــالإختصـــاص ف ــــبول الدعـ ــــنـوى عــ       دما تكـــون باشـــرت ممارســـة إختصاصـــها ـ

ـــمـق الـــــیطلــب قبولهــا بالإختصــاص وفكــذلك الدولــة التــي  و   مــن نظــام رومــا الأساســي  12ادة ـ
 یة الدولیــة فــي تحدیـــد قبــولـــــائـــنــمــن نظــام رومــا ســلطة المحكمــة الج 18قــد قیــدت المــادة  و

    ار الـــدول الأطــراف جمیعـــا ــــــعـــالــدعوى حیــث نصـــت عــن وجـــوب أن یقــوم المــدعي العـــام بإش
الدولـة التـي لهـا  ل هـذه الجـرائم وـــثــممارسة ولایتهـا القضـائیة علـى مالدول التي من عادتها  و

أن تبلــغ المحكمــة الجنائیــة الدولیــة بــفــي الــدعوى فــي غضــون شــهر واحــد  إختصــاص  بــالنظر
ـــبأنهــا تجــري أو أجــرت تحقیقــا بشــأن تلــك الــدعوى و بنــاء علــى طلــب الدولــة یتنــازل المدع ي ــ

طلـب  لـىائـرة مـل قبـل المحاكـــمة الأذن بالتحـقــیق بنـاء عالعـام عـن التحقیـق لهـا مـا لـم تقـرر د
  .1المدعي العام

  
عــدم قــدرة الدولــة علــى  عــدم رغبــة أو الجنائیــة الدولیــة فــي تقریــرالمحكمــة  دور – ثانیــا

  :ولایتهاممارسة 
رغبـة أو الدى ـــــــسـلطة تقریـر م لقد أسند نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیـة الدولیـة دور و

ـــع ةقــدر ال ـــلى إجـ ـــیـــقـحـراء التـــ    م المحــددة فــي نظــام رومــا الأساســي ــــــــق أو المــقـــاضاة فــي الجرائـــ
 إختصاصـها  عـدم قـدرة الدولـة علـى مباشـرة  ة الدولیـة لتقریـرــــیــلكي تتوصل المحكمة الجنائ و
جزئـي فـي المنظومـة  القضائیة الجنائیة فإنه یجب علیهـا تبیـین وجـود إنهیـار كلـي أو ولایتها و

التحقیـق  القضائیة الجنائیة لتلك الدولة لكي تقرر فیما بعـد حالـة عـدم القـدرة علـى المقاضـاة و
  یق ـقــــراء التحـــــــي إجــــــبة فـــــدم الـرغــــــكمـا تحـدد المحكمـة نـیــة السـلــطات القـضائیــة فــي حـالــة ع

  .2كـذا الحصول على المعلومات لتحدیدها والمقاضاة رغم صعـوبة مهـمة تحدید النوایا  و
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دم الرغبـة ــــــیها عــــا الأساسي الحـالات التـي تتحقـق فـــظام رومــــن نـــم 17/2قد بینت المادة  و
  : 1هي و
ــــإذا كانـــت الدولـــة قـــد باشـــرت الإجـــراءات القضـــائیة به - مـــن  دف حمایـــة الشـــخص المعنـــي ـــ

  .تدخل في إختصاص المحكمة المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم التي 
ـــنـــع - ـــد حـــ     دوث تــأخیر لا مبــرر لــه فــي مباشــرة الإجــراءات مــن قبــل الســلطات الوطنیــة بمــا        ـــ

  .هذه الظروف مع النیة لتقدیم الشخص المعني للعدالة و یتعارض 
ــــل و - ـــم تباشـــر الســـلطات الوطنیـــة الإجـــراءات القضـــائیة بشكـــــل مـسـتق كانـــت  نزیـــه أو إذا ل

     .2الظروف لا تتفق مع نیة تقدیم الشخص للمحكمة
 نفإن ذلـك یـدلل و یحـدد للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة عـ أو أكثر هذه الحالات ىحدإ فعند توافر

رغبة الدولة المعنیة في إجراء التحقیـق و المقاضـاة و عـدم تقـدیم الأشـخاص المعنیـین للعدالـة 
ـــو بال ـــقـــتــتالي إنـــ ـــظـــالإختصــاص فــي النال ــ ـــر فــي الدعـــ ـــنائیـــــوى إلــى المحكمــة الجـــ ــة ـــ ة الدولی

  .                                           3على أساس تطبیق مبدأ التكامل
دولــة و مــدى وطـنــي  و للــــضاء الـود للقـــعــــل یـــامـــــدأ التكـــبــال مـــمـــي إعـــاس فـــالأســـیه فـــعل و

ات ـــــــــمصداقـیـتــها و نـیـتــها فـــي إقــامة العدالـة و نفاذهــا خاصـة فـي المراحــل الإنـتـقـالیــة و الأزم
ز بقیــام كبـار المسـؤولین فــي ـیـــمــتــات السیاسـیة التـي تــــــالداخـلیــة كالحــروب الأهـلیــة و الصراع

 قدیمهم للعدالـة ـمة تـــــهـن مــــب مـــــصعــما یــــأبشـع الجـرائم فـي حـق شـعوبهم ، م رافـــتـــقإبالدول 
مكانتهم أو لصفة الشـخص كتمتعـه  م وـــوذهــفـــة نتیجة نـــیــنــوطــم الـــاكــــي المحـــالمحاكمات ف و

 آلیــةق ـــــیـقـفــي تح ر أهمیــة مبــدأ التكامــل و دورهــــــظهـــنا تـــــــبالحصــانة بموجــب القــانون و مــن ه
  .نفاذها للوصول إلى تطبیق العدالة الإنتقالیة  المقاضاة و

نسـتخلص  ق مبـدأ التكامـلمن خلال تعرفنـا علـى سـلطة المحكمـة الجنائیـة الدولیـة فـي تطبیـ و
  :يه تصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة والإخ الدعوى و لحالات التي تنعقد فیهاالشروط و ا

                                                             
3-             Éric Nsabimbona   : La complémentarité de la Cour pénale internationale à l’épreuve de la lutte contre 

l’impunité des crimes internationaux , Mémoire accepté le 20 décembre 2016  Université de Montréal Faculté 
des études supérieures 
et postdoctorales Faculté de Droit , P(38  - 41).  
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 ي الحالـة التـيــــحالة عدم رغبة الدولة في إجراء التحقیقات أو المقاضاة و ه: الحالة الأولى  
ـــإجــراء التحقیــق أو المقاضــاة و ق بإرادتهــا فــي تـقـریـــر اتلعــب فیهــا الدولــة دور  د بینــت المــادة ــــــــــ

  .حالات تتحقق فیها عدم الرغبة  17/2
الإنهیـار  یتحقـق عنـد ارج عـن إرادة الدولـة وهو عنصـر خـحالة عدم القدرة و : الحالة الثانیة 

الكلــي أو الجــوهري للقضــاء الــوطني عنــدما تــدخل الــدول فــي الصــراعات المســلحة و الأزمــات 
  .الطاحنة التي تؤدي لإنهیار الدولة 

ذلك وفقـا لمـا  أن لا یكون الشخص المتهم قد حكم على نفس الجریمة سابقا و: الحالة الثالثة 
  .من نظام روما الأساسي  20/3مادة أقرته ال

 أن لا تـقـوم السـلـطات القضـائیة الوطنیة ممثلة في النیابة العامة بإصدار قرار: الحالة الرابعة 
د حـــاز ـــــــتعتــد بـــه المحكمــة الجنائیــة الدولیــة لكونــه ق هــذا القــرار كمــة لأنقضــائي بمنــع المحا

  .1ب/17/1مادة ذا ما بینته الـــــه حجیة الأمر المقضي به و
  
   فـي تكـریس العدالـة الإنتقالیـة عبـر جبـر الضــرر  تـــطــبــیق مبـدأ التكامـل : مطلـب الثـاني ال

  و تعویض الضحایا 
رة لمسـألة تعـویض الضـحایا و جبــر ــــــایة كبیــــنـــم المتحـدة عــــــــــام للأمــــــین العــــص الأمــــــلقـد خ 

 2004ن ســنة ـــــــــعشــر مـن تقریـره الموجــه لمجلـس الأمضـررهم حیـث جـاء فــي البنـد السـادس 
اء ــــــــالـة و عاجلـة لمـنح تعویضـات إلـى الضـحایا لقن وجـود بـرامج فعّ إ " :یلـي حیث صرح بمـا

ذلـك بمـنح  شـكل عنصـرا تكمیلیـا لمسـاهمات المحـاكم و لجـان التحقیـق ، ویما عانوه من أذى 
إعـــادة بــث الثقــة فــي نفـــوس  المصــالحة والعمـــل علــى تحقیــق  تعویضــات قانونیــة ملموســة و

   ".الضحایا بالدولة 
مد للعدالـة  فـي المرحلـة الإنتقالیـة و مهمـا تكـن بـرامج ــــتــعـل المـــــكـــو أیـا كـان الش "ثـم أضـاف 

دالة و السـلام یسـتلزم القیـام بشـیئ مـا لمـنح ـــــــیه العــــضـــإن مـا تقتـــــــه فـــقــــــالتعویضات التي تراف
 .2"تعویضات إلى الضحایا
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ة مـن ــــیــانـــالجدیر بالذكر أنه رغم تواجد القضاء الدولي بدایـة بعـد نهایـة الحـرب العالمیـة الث و
لــم تهــتم كثیـرا بالضــحیة لأن عملهـا كــان منصــب  أنهـا خـلال المحــاكم الخاصـة و المختلفــة إلاّ 

المركز القانــوني للضحـایا أمـام هـــذه المحـاكـــم  ن الدور وكا ة ، وـــوبـــقــیط العـــلــرة تســـــعلى فك
ـتـراح بضـرورة إعـــادة النظـر فـي ـــعلیه فقد تــم طرح إق محصور فقط على تقدیم الشهادات ، و

و طلــب التعویضــات  مـهـــــملاحظاتم ـــــــــدیـــالنظـام الأساســي لتلــك المحــاكم بالســماح للضـحایا بتق
لكن تم إیجاد حل وسط لهـذه الإشـكالیة ، ـن قضـاة تـلك المحاكم لكن هــذا الطلب تــم رفـضـه م
ها ر ر ـــــقــالتـي ت الأحـــكــامد ــــنــح التـعـویــضات بـعـــــــو  المخـتــص بـمــــبأن یكون القضاء الوطني ه

  .لمطالبة بتعویضاتهم المدنیة لتجه الضحایا لیتلك المحاكم 
ـــریـــبــو ت  ـــر رفـــ ـــنـــض مــ ـــانــــوضــع قح ــ ـــوني للضحایــ ـــم ـــ ا أمــام المحــاكم الجنائیــة الدولیــة و تقـدی

ن ذلــك یتعــارض مــع وضــع القــانون الــدولي العــام بمــنح حــق الفــرد للتقاضــي لأالتعـویـــض لهــم 
ـــض ، و مــن جهــة أخــرى إن  ــدولي و تأسیســه كطــرف مــدني للمطالبــة بالتـعویـ أمــام القضــاء ال

لسفات ـــــیتعـارض مـع فمـا و ـــــالخـصـومة یطیل إجـراءات المحاكمـات و هإقحــام الضحایــا فــي 
ـــیـــالمحــاكم الجنائ ـــة الـ ـــیـدابـــتــك تشــئأنتي ـ ـــفـر لحـ ـــیـــظ الســلم و الأمــن الــدولیین الــذي یكــون فــ ه ــ

تكـون دا أن ــــــیا و روانـــسلافــــم یوغــــاكـــحــقـد إقتـرح قضـاة م و، عنصـر السـرعة عنصـر حاسـم 
ـــنــــه ـــآلاك ـ ـــویـــخاصــة للتع یةــ ـــمـــعـضات تـ ـــب المحــاكم و قــدموا هــذا الإقتــراح للأمـانـــى جـل إل م ـــ

  .    1المتحدة
  68/75/79حصـل كـرس النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة فـي المـواد  لتفادي ما و

ـــينظـــام  ـــة  خـــاص یســـمح للضـــحایا بالمشـــاركة  ف بالتعویضـــات بجمیـــع الإجـــراءات و المطالب
  .صورها و هو ما یشكل جبر للضرر و یساهم في تحقیق فكرة العدالة الإنتقالیة 

ــــقــو ل ــــد أقــ ــــرت المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة فــــ ــــظــــن 68/1ي نظامهـــا الأساســـي فـــي المـــادة ـــ ام ــــ
  .2 43/6ادة انوني لحمایة الضحایا بإعتبارهم شهود و هذا تدعیما لما جاءت به المـــــق

                                                             
  مجلة القانون    ،مساهمة المحكمة الجنائیة الدولیة في تكریس العدالة الإنتقالیة  ،یوبي عبد القادرأنظر  -  1

  ).89 ، 88(ص   ،  2013السنة  ، 02العدد ، المجتمع و السلطة        
ینشئ المسجل وحدة للمجني علیهم و  :" للمحكمة الجنائیة الدولیة من نظام روما الأساسي 6الفقرة   43المادة نص  -   2

الشهود ضمن قلم المحكمة ، و توفر هذه الوحدة بالتشاور مع مكتتب المدعي العام ، تدابیر الحمایة و الترتیبات الأمنیة و 
ى للشهود و المجني علیهم الذین یمثلون أمام المحكمة و غیرهم ممن یتعرضون المشورة و المساعدات الملائمة الأخر 

للخطر بسبب إدلاء الشهود بشهاداتهم وتضم الوحدة موظفین ذوي خبرة في  مجال  الصدمات النفسیة بما في ذلك 
  . "الصدمات  ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي 
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ـــم وحــــــهـــصت لـــــصـــالتــي خ  دة إداریــة داخــل قلــم المحكمــة تتــوفر فیهــا جمیــع الوســائل لحمایــة ــ
نهم مــن حــق یـافة للحقــوق الإجرائیـة لفئــة الضــحایا لتمكــــــــم و الشـهود ، بالإضـــــهـــیـــلــــالمجنـي ع

مـن  3و  2ما ذكرته الفقــرة   التقاضي و المشاركة في الإجراءات و تقدیم الملاحظات و هـذا
  .نفـس المادة 

ر الضـرر لضـحایا لتقـدم لهـم التعویضـات ـــبـــج آلیةفي طیاتها   75ادة ـــــت المــــنـــضمـــد تـــــق و
لال طـریقتین إمـا بطلـب الضـحایا أو ـــالمالیـة و جبر ضررهم ورد الإعتبار لهم  و ذلك مـن خ

ــاءا علــى أمــر تصــدره المحكمــة الجن حیــث  75/3ائیــة الدولیــة ، و هــذا مــا جــاء فــي المــادة بن
أنه یمكن للمحكمة بأن تصدر أمرا مباشـرا ضـد شـخص مـدان تحـدد فیـه طریقـة  :"نصت على

  . "تبار لهمــلیجبر فیها ضرر المجني علیهم أو رد الإع
وسائل  رق وـــــالتعــویـض كأحـد ط الضـرر و ـرـــــبـــج لیةآالأكثر جدیة في تكریس  ئالشیلكن  

مـــن إنـشــاء الصنــدوق الإســتثنائي الخــــــاص  79ة مـا أقرتـه المـادة ــــیــالـــقـــتـــدالة الإنـــــــإحـلال الع
ـــبتعویــــض الضـــحایا و عـــلیه فـبمـجـــرد إقــرار التعــویض للضــحیة یكــون مضــمون تعویضــه م ن ــــ

  .1هذا الصندوق الذي تم إنشائه
  

  للعدالة الإنتقالیة  كآلیةمن خلال هـیـئات الحقیقة تطبیق مبدأ التكامل  :المطلب الثالث
ـــظ  لقــد ســاهمت و ساعـــدت منظمــة الأمــم المتحــدة إنطلاقــا مــن دورهــا و إختـــصاصها فــي حـف

الـدول فــي مـن عـدیــد الالأمن و السلم الدولیین و كذا حمایة حقوق الإنسان في الـدفع بتجـارب 
لمبـدأ التكامـل  اهــذا تـطبیــق لة وءلجان الحقیقـة و المسـا آلیةمن خلال  مجال العدالة الإنتقالیة

  .2 بین الدول من جهة و المؤسسات الدولیة من جهة أخرى
 .   3فـــي تـبـیـیـــــن إخــــتصاص هــــذه اللجـان و كیفیـة عملهـا لهـیـئة الأمــم المتحــدة الدورقد كان  و

ـل المـســـؤولیة فـــي ـــــــمـــحــت ذه اللجــان وــــــــللإشــراف و لتأســیس بعــض هالمــباشـــر و كــــــذا الــدور 
ـــذه ـــــكامــــــن خــلال التعــاون و التـــــــهــــذا م الإدارة الإنــتـقالـــیة فـــي تــــجارب دول أخـــرى و ل مــــع هـ

                                                             
 . ) 90 - 87(ص ، سابق المرجع ال ،المجتمع و السلطة مجلة القانون و ، أنظر یوبي عبد القادر  -  1

  لجان   ،أدوات سیادة القانون اللازمة للدول الخارجة من الصراعات ،  مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسانأنظر  -  2
 .)7، 6 (ص ، 2006سنة ، الحقیقة        

  ).23(ص  ،   s/2004/616رقم  ، 2004أوت  23، تقریر الأمین العام للأمم المتحدة لجلس الأمن   أنظر -   3
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 الدول لمساعـدتها عــلى الخـروج مـن أزماتهـا ، و سنــتعــرف علـى بعـض تجـارب لجـان الحقیقـة
  .في كل من سیرالیون و تیمور الشرقیة 

  
  : هیئة الحقیقة والمصالحة في سیرالیون  – أولا

ـــاریخ   ـــع بت ـــومي للســـلام بـــین حكومـــة ســـیرالیون و الجبهـــة  1999یولیـــو 07حیـــث وق ـــاق ل إتف
ـــالثوریــة لســیرالیون تحــت إشــراف الأم ـــم المتحــدة تضــمن هــذا الإتفــاق وضــع قانــــ ـــون لإحـــ داث ــــ

ـــئـــیـــه ــــ   ال بــین الضــحایا و المســؤولین عــن إنتهاكــات حقــوق الإنســان ة تتــولى إجــراء تطهیــر فعّ
و تقدیم صورة واضحة عن الماضي و تدوین سجل تاریخي محاید عن الأحداث و قد صادق 

  .1عن قانون إحداث هیئة الحقیقیة و المصالحة 2000البرلمان السیرالیوني في شهر فیفري 
  :بحق معرفة الحقیقة و حفظ الذاكرة حیث نصت على  و إختصت هذه  الهیئة

القیـــــام بالأبحـــــاث و التحقیقـــــات حـــــول الأحـــــداث الرئیســـــیة مـــــن حیـــــث أســـــبابها و أشـــــكال  _
  .الإنتهاكات التي وقعت فیها و الجهات المسؤولة 

  .ستماع الإتنظیم جلسات  _
  .إستجماع التصریحات الفردیة و تجمیع المعلومات الخاصة بالأحداث  _
ـــة للإنتهاكـــات الجســـیمة و طبیعتهـــا و مـــداها بكـــل الطـــرق  _ دراســـة و تقـــدیم الأســـباب العمیق

  .الممكنة 
  .تنظیم جلسات فردیة لتلقي الشهادات الخاصة بالإنتهاكات  _
   إجراء أبحاث و تحقیقات معمقة حول الأحداث الرئیسیة و الأسباب المتصلة بها  _
  الأشكال التي إتخذتها الإنتهاكات و ما یتعلق بسوء إستغلال نفوذ الجهات  و  
   .المسؤولة  
  .تنظیم جلسات إستماع عمومیة لسماع صوت الضحایا و مرتكبي الإنتهاكات  _ 
  

  :هیئة الحقیقة و المصالحة في تیمور الشرقیة  –ثانیا
ـــمــــالإدارة الإنـتـقالـــیة فــي تیمســؤولیة سـلـــطة   1999فقــد تحملــت الأمــم المتحــدة فــي نــوفمبر ور ـ

ني ـــــدة  المجلـس الوطــــحــبعد إستشـارة الأمـین العـــام للأمـــــم المت و  2002الشرقیة و في عام 
نتقالیــة إلــى وضــع المقتضــیات التنظیمیــة إالاستشــاري بــادرت المنظمــة الأممیــة بوصــفها إدارة 

                                                             
  .  )145(ص  ، 2006سنة  ،المفهوم ، النشأة و التجارب  ،العدالة الإنتقالیة  ،أحمد شوقي بنیوب   أنظر -  1
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قـد  الشرقیة و التي صـدرت علـى شـكل نظـام والمتعلقة بهیئة الحقیقة و المصالحة في تیمور 
  :جاء ضمن المقتضیات المنظمة للهیئة ما یلي 

  .نتهاكات حقوق الإنسان إإثبات حقیقة  _
  .إعداد تقریر حول طبیعة  إنتهاكات  حقوق الإنسان التي حصلت و تحدید  أسبابها  _
تحدید السیاسات و الممارسات و جمیع العوامل الكفیلة بالحد من إنتهاكات حقـوق الإنسـان  _

  .في المستقبل 
  .النهوض بالمصالحة  _
  مــــــهـــاع إلیـمـــــتـــد الإســــــنـــــنتهاكـات عالإإعطاء عنایة خاصـة للأفـراد و المجموعـات ضـحایا  _

  .صالحة الم آلیاتو السعي إلى إدماجهم في إطار 
  .1النهوض بحقوق الإنسان _
  

   الإنتقالیة العدالة نماذج لتطبیقات مبدأ التكامل و عقبات و : المبحث الثاني
ـــبیــتط إنّ  ـــنــبدأ التكامــل یواجهــه بعــض المشــاكل عـق مــــ المحكمــة الجنائیــة الدولیــة فـــي   د عمــلـ
ـــجـــو مــن هــذه  المعیقــات ن،  ریقهــا لنفــاذ العدالــة الإنتقالیــةط ادة الوطنیــة كحجــة ـــــیــة السـبــــد عقـ

ـــوق الإنــقــهــا الــدول و الأنظمــة المنتهكــة لحیتســتند إل ــــ ـــؤولــــسان لتحمــي مســــ یها و رعایاهــا مــن ـ
ـــلءـالمسا ـــأی ة وـ ـــمـــــناك عـقـــبات إجرائیــة تخــص عــــــضا هــــ ل المحكمــة الجنائـــیة الدوایـــة ، هــذه ــــ

التجــارب الدولیــة فــي مجــال العدالــة الإنـتـقـالـــیة  مــن عدیــد الو أجلــت إتمــام  تالعقبــات قـــد عرقلــ
یـــة سیاســـي أكثـــر منـــه قضـــائي نتیجـــة ســـطوة الـــدول لجعلـــت دور المحكمـــة الجنائیـــة الدو  مـــام

ــــى قرارهــــا أو مكنــــت الأنظمــــة الإســــتبدادیة مــــن التهــــرب مــــن المســــا ــــة ءالكبــــرى عل         لة القانونی
ثـــم حالــة الأرجنتـــین ســتخدام مبـــدأ التكامــل لإودان كأحـــد الأمثلــة و ســنتعرف علــى تجربـــة الســ

  .كمثال لتجربة ناجحة في العالم للعدالة الإنتقالیة
  

  عقبات تحد من فاعلیة مبدأ التكامل و تحقیق العدالة الإنتقالیة :المطلب الأول 
الیـة عــــوامل تـحــــد مــن فعّ  ةخل فـیـــها عــــداتجـارب العدالـة الإنتقالیـة بإعـــتبارها مسـارات تــتــد إنّ 

  .              غه من مضمونه و من الهدف الذي وضع من أجله یمبدأ التكامل أو تفر 
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ــــــد ؤ هـــــذه المـــــمـــــن             ة ــــــــهــن جـــــــتعقیـــــداتها مالتوازناتهـــــا و الكـــــــراهات السیاســـــة و الإثرات نــجـ
اذ العدالـة مـن فـالدیمقراطیة و محاكمـة المـذنبین و نظارات الضحایا و الإنتقال للسلم و ــــتــو إن

     التـــي تعرقـــل  ة الســـیادة و أهـــم صـــورهالعقبـــ: ســـوف نتطـــرق فـــي الفـــرع الأول  جهـــة أخـــرى و
دون التطبیـــق الفعلـــي لمبـــدأ التكامـــل و بالتـــالي تحـــول دون الوصـــول للعدالـــة وتقـــف  و تعطـــل

  .كامل التتطبیقات مبدأ  المؤثرة في ائیةللعقبات الإجر : ة و في الفرع الثاني ـالیــقــالإنت
  
  عــقــبـة السیادة و أثرها على مبدأ التكامل و العدالة الإنتقالیة : ول الأ فرع ال

  ر سواء على الصعید الداخليــها و للسیادة أثــــأركان الدولة و مقوماتمن أهم  تعد السیادة
ــــئـــیـــأو الخـــارجي متمثـــل فـــي العلاقـــات مـــع اله الدولیـــة و المبـــادئ التـــي  تحكمهـــا و منهـــا ات ــ

ـــأثـــتـــالمحكمــة الجنائیــة الدولیــة التــي ت ـــســر بالـــ ــدأ ــ ــدول خاصــة عنــد تطبیقهــا لمب یادة الوطنیــة لل
ـــعـــتــنــالتكامــل و علیــه س رف بإختصــار علــى مفهــوم الســیادة و مبــدأ التكامــل ثــم مــدى التــأثیر ـــ

  .بینهما 
یترتــب  كیــان غیــر الدولــة ، و فكــرة الدولــة  فــلا نتصــور الســیادة مــعإن مبــدأ الســیادة مــرتبط ب

   ثــار قانونیــة هامــة مثــل تمتــع الدولــة بالشخصــیة القانونیــة الكاملــة آعلــى تمتــع الدولــة بالســیادة 
السیاســیة   و تــمتـعـــها كــذلك بالســلـــطة العـــلیا علــى الــداخل و إســتقلالها فــي العلاقــات الدولیــة و

  .1المـساواة  مع بـاقي الدول ىضافة إلفـي الخارج بالإ
ـــــث فـقـــــد  و ــــف كثیــــرا فــــي مضــــمونه حیـ تــــأثر  المطلقــــة و صــــفةاللقــــد بــــدأ مبــــدأ الســــیادة یختل

ر لهـــذا المـــبدأ خاصـة ــــیــبـهاك كــــتــاك إنــــنـــبالمتغیرات التي لحقت بالمجتمع الدولي و أصبح ه
     ــــي ذلـــك بحجـــــة التــــــدخل الإنســـاني ـــــنة فـــــیـــمستعمــن قــــبل الـــدول الكبـــرى نحــــو الـــدول النامیـــة 

ـــرب العــالمـــیة الثانیــة ،  و مكافحــة الإرهــاب  ـــد نــــهایة الحــ    و مــع تطــور القــانون و خاصــة بــعـ
بادئ ــــال لمــــجـالم فسحلتـ  كبه من إنتهاك جسیم لحقوق الإنسان تقلصت فــكــرة الســیادةاو ما و 

ـــأخ ـــسان و بنــــاء مجــــتمع دولــي  رىــــ ـــن العــقــــاب و حمایــة حـقــــوق الإنـ كفكــرة عــدم الإفــلات مـ
ذي ــــــخالي من الإجرام و یـعـد القــانـون الدولي الجنائي أحــد فــروع القـانــون الـدولي العــــام  و ال
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لدولیـة و إرسـاء ع  قیدا على السیادة المطلقـة للـدول و ذلـك مـن خـلال إبـراز المسـؤولیة اـــــوض
 .1قواعد تهدف لمعاقـبـة مـرتـكـبـي الجـرائـم الدولیــة 

ول دون ـــــحــالي تــــــل و بالتـــــامـــكـــر علـى مبـدأ التـثـــؤ قد تتعدد صـور مظـاهر السـیادة التـي  ت و
  .العــام ة القـضاء و الحـصانـات و العـفـو ـیــقلالــــتــــمنها إس تحقیق العدالة الإنتقالیة و

  
  أثر إستقلالیة القضاء على مبدأ التكامل كعائـق للعدالة الإنتقالیة : أولا 
ـــیظه ـــر وجـ ـــه آخــ ـــؤثــر مــ ـــبــر فــي مــ ـــكامــتــدأ الــ ـــثـمـتــو ی لــ ـــســتقلالیة القإل فــي ــ ضاء ، ذلــك أن ـ

سلـــطة مــن سلــطات الدولـة وظـائف ل ــــلك و یادة الـدولــــــم رمـوز ســــــد أهـــر أحــــبــتــالقضـاء یع
طـبیعة  ل یضمن مــبـدأ المشروعیة و یكـفــل الحــریــات ،  وـــكــمحـددة بـنـصوص دستوریة و بش

  .تقلالها لتكون محایدة في نشاطها القضائي ـسإي ــدعـــتـــعمل السلطة القضائیة یس
ـــســتقلال القضــاء أن تقــوم المحــاكم بعملهــا مستقإیعنــي  و ـــة علـــ ـــر الهــیـئـــات الحكـومـــیة       ـــ ن سائـ

ي لا تخـضـــع فـــي عـمـــلها لغـــیر ــــختصــاص الســلطة القضــائیة التإفالفصــل فــي المنازعــات مــن 
ـــق فـــي أن تــــملي علــى المحــاكم الوطنیــة أو تــوحي إلیهــا بوجــه  القــانون، فلـیـــس لأي ســـلطة الحـ

توقـف  لحــكم الــذي أصـدره القـضـــاء أوأن تعــدل ا أو ـــة دعـــوى منـــظورة أمــامــها،الحــكـم في أی
  .2ذهــیــــفــنــت

ـــیــائـــنـــالنظــام الأساســي للمحكمــة الج نأ غیــر ـــدولــلة اـ ـــیة قــ ـــد تضــمن نصوصــا متعارضــة مــ  عـــ
ـــؤثــــبعــــض أحكــام الدســاتیر الخاصــة بالســلطات القضــائیة، الأمــر الــذي ی ر عــــلى إخـتــــصاص ــ

ن نظـام ــــم 4من هذه النصوص مـا نصـت علیـه المـادة  الجنائیة الدولیة التكمیلي، و مةالمحك
النحــو المنصـــوص  علـــى تهاها و ســلطاــــفــارس وظائـــــمـــمة أن تــــكــللمح"  :2رومــا فــي فقرتهـــا 

تفاق خاص مع أیة دولـة إ، و بموجب  علیه في هذا النظام الأساسي في إقلیم أیة دولة طرف
  . " تمارسها في إقلیم تلك الدولةأخرى أن 

  مارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لوظائفها م أنر ــــبـتــعـــت 4/2 نص المادة  ستنادا لما سبقإ
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نتهاكـا للسـیادة الوطنیـة للدولـة إ، إنمـا یشـكل  تفاقیـةلإسلطاتها فـي إقلـیم الدولـة الطـرف فـي ا و
قتصر مباشرته على سلطتها القضـائیة ختـصاص أصیل تإعن سماحها لجهة أجنبیة بممارسة 

  .الوطنیة 
أن مسلك المحـكمة الجنائـیة الدولیـة الـذي تضـمنه نظــامها الأســـاســي ذه الدول ـــــرت هـــبـــإعت و

ــیـع 4/2فــي المــادة  ــــدخـــد تـــ ـــلا فـــي وظائــ ـــئـــیــــف الهــــ ـــة الوطنیــة و یمــس بشكـیـــضائـــــــات القــ  لـــ
وض فـیـــه الشــــروط الأسـاسـیـــة لممارســة الســلطة القضــائیة الوطنیــة ــــمـــــو لا غ ســــبـلواضــح لا 

ـــقـــلرموزهــا التــي تنتهــك ح و بالتــالي كــان ذلــك حجــة و ســند للأنظمــة و، ختصاصــاتها لإ وق ـــ
ـــســـالإن ان و ترتكــب جــرائم فــي حــق شــعوبها لتفلــت مــن العقــاب و المحاكمــات بحـجـــة الســـیادة ـ

  .ستقلال قضائها لإو  یة لدولهاالوطنـ
فـي قضـائها الـوطني عض الدول للمحكمة الجنائیة الدولیة كهـیــئة متــدخلة ــرة بـــظـــنـــف هـــیــلـــع و

  .نجاحها يف ي تكریـس العـدالة الإنـتـقالیة ویـؤثـر بالتالي ف مبدأ التكامل و یمس بشكل مباشر
ن خـلال أوجـه التـأثیر ـــــدأ التكـامل مـبــالسیـادة الوطنیة في مإنّ ما سبق ذكره و المرتبط بتأثیر 

لهو دلیل واضح علـى تـــلك العــلاقــــــة  " ستقلالیة القضاءإالحصانة، العفو، التقادم، "  المختلفة
  .مبدأ التكامل بین السیادة الوطنیة وو التأثیر الموجـودة 

 
 ـق للعدالة الإنتقالیة أثــر الحصانة على مبدأ التكامل كعائ: ثانیا 

ـــه هـنـــمكـن یـیــــالحصــانة هــي مركــز قــانوني لشــخص مع ـــركــذا المـ دم تحریــك الــدعوى ـن عـــز مــــ
  ه أي إتهام له وفق للقانون الوطني الذي إرتكب السلوك ــیـوجــن تــمكــالجنائیة ضده و لا ی

  .1المخالف لأحكامه
الثانیـة مـن جـرائم الحـرب   الحـرب العالمیـة رتكبت خاصـة فـي أعقـابألكن بعد الفضائع التي  

و بعـــد ظهـــور محكمـــة نـــورمبرغ فقـــد قـــررت فـــي نظامهـــا الأساســـي التخلـــي علـــى هـــذه المیـــزة  
مــن النطــام الأساســي   17رتكــاب الجــرائم الأكثــر بشــاعة ، جــاء ذلــك فــي المــادة إخاصــة عنــد 

  .جلمحكمة  نورمبر 
 ا الأساســي علــى نفــس الحكــم بــزوالمــن نظامهــ 28كمــا نصــت محكمــة یوغســلافیا فــي المــادة 

  .2الحصانة
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ـــو كــذلك الحــال ف ـــدا فــــة روانـمـــكـحـي مـ ـــظامـن نــــم 27ادة ـــــي المـ ـــبعـد إتـــــقـي ، لــــاســـها الأســ ت ــ
ـــذهالجنائیــة الدولیــة نفــس الــنهج الــذي   المحكمــة ـــالقضــاء الــدولي و جــاء فــي ن أخــــ ص المــادة ـــ

مـن  ن القضـاءـــل تمكیـــذا لأجـــر الحصـانات و هــــدة لأثـــمستبعحیث جـاءت  28و المادة  27
   .1علیها في نظام روما الأساسي الجرائم المنصوص لمتهمین بإرتكابمتابعة ا

م رومـا امـن نظـ 98صـطدم بعـائق أخـر یتمثـل فـي نـص المـادة یلكن هذا الإسـتبعاد للحصـانة 
قـیم علــى إقلیمهـا هــذا یب إلــى الدولـة التــي ـــــم طلـــــــدیـــقــــالأساسـي الــذي لا یمنـع المحكمــة مـن ت

مـن موافقـه ال تعـاون والل ذلـك ملزمـة بالحصـول علـى ــــــبــــأن المحكمة و ق الشخص المتهم إلاّ 
  .الدولة الثالثة و التي یتمتع الشخص بالحصانة و فق تشریعاتها الوطنیة 

ــــالــــو في ح  ــــة عـ قدم الطلب یهذه الدولة  لطلب المحكمة فلا من ستجابة الإتعاون أو الدم ـ
ــللدولة التي  ــیـــقیـ مها و طبقا لذلك لن تتمكن من إجراء التحقیق أو ــــیــلــإق علىم الشخص ــ

  .المقاضاة لذلك الشخص 

                                                                                                                                                                                              
  .)51، 50(ص ،سابق المرجع ال      

یطبق هذا النظام الأساسي على جمیع  1:"من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على 27المادة ــ تنص  1
الأشخاص بصور متساویة دون أي تمییز بسبب الصفة الرسمیة و بوجه خاص فإن الصفة الرسمیة للشخص سواء كان 

الأحوال من  موظفا  حكومیا لا تعفیه بأي حال منرئیسا أو حكومة أو عضوا في حكومة  أو برلمان أو ممثلا منتخبا  أو 
لا تحول الحصانات أو القواعد  2المسؤولیة الجنائیة بموجب هذا النظام الأساسي كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفیف العقوبة 

الدولي دون ممارسة المحكمة  الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص سواء كانت في إطار القانون  الوطني أو
  . "إختصاصها على هذا الشخص

في النظام الأساسي  ههو منصوص علی بالإضافة إلى ما : "من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على  28كما تنص المادة 
یكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا  1من أسباب أخرى للمسؤولیة الجنائیة عن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة 

بأعمال القائد العسكري مسؤولا مسؤولیة جنائیة عن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة و المرتكبة من قوات تخضع 
الفعلیتین أو تخضع لسلطتھ وسیطرتھ الفعلیتین حسب  الحالة نتیجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو  لأمرتھ و سیطرتھ

إذا كان القائد العسكري أو الشخص قد علم بسبب الظروف السائدة  –أ :  الشخص سیطرتھ على ھذه القوات ممارسة سلیمة 
إذا لم یتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص  –رائم ب في ذلك الحین ، بأن القوات ترتكب أو على وشك إرتكاب ھذه الج

جمیع التدابیر اللأزمة و المعقولة في حدود سلطتھ لمنع أو قمع إرتكاب ھذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات 
  .المختصة للتحقیق أو المقاضاة 

یسأل الرئیس جنائیا عن الجرائم التي تدخل  ) 1( ـ فیما یتصل بعلاقة الرئیس و المرؤوس غیر الوارد وصفھا  في الفقرة  2
في إختصاص المحكمة و المرتكبة من جانب مرؤوسین یخضعون لسلطة و سیطرتھ الفعلیتین ، نتیجة لعدم ممارسة 

  :سیطرتھ على ھؤلاء  المرؤوسین ممارسة سلیمة 
یرتكبون أو على وشك أن یرتكبوا  إذا كان الرئیس قد علم أو تجاھل عن وعي أیة معلومات تبین بوضوح أن مرؤوسیھ –أ 

  . ھذه الجرائم
  .إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولیة و السیطرة الفعلیتین للرئیس  –ب 
إذا لم یتحذ الرئیس جمیع التدابیر اللازمة و المعقولة في حدود سلطتھ لمنع أو قمع إرتكاب ھذه  الجرائم أو لعرض  –ج 

   .    المختصة للتحقیق و المقاضاة  المسألة على السلطات
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تـرك للدولـة التـي یقـیم المـتهم ین أك مـن نظـام رومـا الأساسـي بـ. و. هــ/  93و أضافة المادة 
ـــذا لــــــــحضــاره لیمثــل أمــام المحكمــة الجنائیــة الدولیــة و هفیهــا مســؤولیة إ ــأتى إلاّ ــ بموافقــة  ن یت

ــة التــي یتمتــع الشــخص بالحصــانة حســب قوانینهــا و ه ـــالدول ـــبذا ـــ ـــمـال حـــسـ  كمــا أن 98ادة ـــــ
  . 1الإجراء القانوني جاء لیراعي العلاقات الدولیة خوفا من الصراعات 

  
  ام على مبدأ التكامل كعائـق للعدالة الإنتقالیةـــالعأثــر العفو : ثالثا 

ـــفــدســاتیرها الوطنیــة، فالع لقــد ســنت عــدة دول العفــو العــام فــي قوانینهــا و ــــشــی وــ ر إلــى تلــك ـی
   : 2التدابیر القانونیة التي تؤدي إلى

الإجــراءات المدنیــة ، لاحقــا الات أیضــا ــــــض الحـــــــعـــي بـــــــــحظـر الملاحقــة الجنائیــة ، و ف) أ  
ینة مـن الأشـخاص فیمـا یتعلـق بسـلوك إجرامـي محـدد ـعـــئات مــــاص  معینـین أو فــــخـــد أشـــــض

   .عتماد حكم العفو إرتكب قبل إ
  .إبطال أي مسؤولیة قانونیة سبق إثباتها بأثر رجعي ) ب 
قــوقه المترتبـة علـى الجریمـة و قـد كما یـقـصــد بالـعـفــو تـنـــازل المجتــمع عــن كــل أو بعـــض حـ 

ف جـزءا منهـا، و قـد تسـتبدل ـــوقـأو ی ـایــلـذها كـیــفـنـف تـــوقــ، بحیـث ی یصدر العفو عن العقوبـة
  ـد یصـدر العـفــو عــــن الجریمــة بحیـث یجـعــل الفـعـــل مبـــاح ـــــرى أخـف منهـا، و قـــأخــة بـــوبـــقــالع

تـنص مصـادر عدیـدة للقـانون الـدولي و سیاسـة  یة وـــرعــي الشـــانـــوك الجــلــــلى ســــو یضفي ع
  .3الأمم المتحدة

  :تخاذ تدابیر العفو إذا كانت  إجواز كما لای 
ــا عــن  - أ  ــادة إتمنــع مقاضــاة أشــخاص ربمــا كــانوا مســؤولین جنائی         رتكــاب جــرائم حــرب أو إب

ـــرائــــج جماعیــة أو ـــتـــنإم ضــد الإنســانیة أو ـــ ـــمـــیـســـهاكات جــ ـــة لحقـ وق الإنســان، بمــا فــي ذلــك ـــ
  .نتهاكات المتعلقة بجنس معین لإا
  . التتعارض مع حق الضحایا في سبیل الحصول على إنصاف فعّ  - ب 

                                                             
  ).106( ص ،سابق المرجع ال ،مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة  ،علي خلف الشرعة أنظر _1 
 التي هي أیضا جذر مفردة amnestia مشتقة من المفردة الیونانیة (amnesty) التي تعني فقدان الذاكرة و _ 2 

amnesia   مفردة العفو.    
الخاص بحمایة الأشخاص المعرضین لعملیات  47/133القرار رقم  8/12/1992أصدرت الأمم المتحدة في  _  3
ختفاء لن یستفید أي شخص یرتكب عمل من أعمال الإ : "من هذا القرار بأنه 18، حیث نصت المادة  ختفاء القسريالإ

  ".القسري من صدور قرار العفو عنه
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  وق الإنسـان ـــقـــنتهاكات حإق الضحایا و المجتمعات في معرفة الحقیقة بشأن ــــتقید ح -ج 
   .1القانون الإنساني و

تخــاذ تــدابیر العفــو، یعتبــر نظــام رومــا كــذلك لإبالإضـافة إلــى الــرأي الــدولي الغالــب المعــارض 
 اسي للمحكمـة الجنائیـة ـــظام الأســــمن الن 110دته المادة ـــ، و هذا ما أك متفقا مع هذا الرأي

، حیــث "العقوبــةإعادة النظــر فــي شــأن تخفیــف ــــة بـمـــكــحــام المـــــیــــق"  الحاملــة لعنــوان الدولیـة و
دم جــواز ـــــــــ، و ع نصـت علـى عـدم جـواز تخفیـف العقوبـة مـن غیـر المحكمـة الجنائیـة الدولیـة

   .راج دولة تنفیذ العقوبة على شخص لم تنقضي عقوبته فإ
ن النظام الأساسي للمحكمـة الجـــنائیة الدولــیة وجـــد تعـارض بـین ــــــــم 110أمام نص المادة  و

عفـو فیهـا الـذي یؤكـده الالقوانین الوطنیة التي تضـمنت تـدابیر  الدساتیر و نظام روما و بعض
  . 2رأي المجلس الدستوري الفرنسي

فقــد ذهــب المجلـــس الدســتوري الفرنســي إلـــى أن النظــام الأساســي للمحكمـــة الجنائیــة الدولیـــة   
فــي أنــه  ختصــاص المحكمـة لمجــرد تطبیــق قــانون العفــو ، وإیفضـي إلــى إمكانیــة اللجــوء إلــى 

مثـل هـذه الحالـة یمكـن أن تجـد فرنسـا نفســها مطالبـة بـأن تلقـي القـبض علـى شـخص و تقدمــه 
ـــللمحكمــة بســبب وقــائع یشــملها العفــو، و خلــص المجلــس مــن ذلــك إلــى تعــارض ه ـــذا الحكــــ م ـــ

ـــم ـــع الشـــ ـــروط الضــ ـــروریة لمـ ـــیادة الوطــ ـــیــنــمارسة السـ ـــة و مــ ـــن ثــ ـــدـــ ـــزم تعـ ـــوریا  م إسـتلـ یلا دســتـ
  .لمواجهة هذا التعارض 

البلجیكــي  الدســتور نـمــ 111و 110أن المـادتینفـي حــین ذهــب مجلـس الدولــة البلجیكــي إلــى 
، بمعنـى أن الملـك لا یسـتطیع ممارسـة هـذا  تقرران  حــق العـفــو الملكـي ذو الطبیعـة الإقلیمیـة
أحكـام  من ثـم فـلا تعـارض بـین و ، لبلجیكیةالحق سوى إزاء العقوبات الصادرة عن المحاكم ا

  . 3الدستور البلجیكي و نظام روما الأساسي
مــن خــلال مــا ســبق یتضــح وجــود تعــارض بــین نصــوص دســتوریة و قانونیــة وطنیــة تتضــمن  

ـــیــتداب ـــفـــر العــ ـــتــخإو و ــ ـــصاص المحكمــ ـــدولــة الـیـــائـــنــة الجـ ـــیــمــكــیة التـ ـــالأخ لي ، وـــ ـــفــذ بالعــ و ـــ
ـــختصــاص التكمیلــي للمحكمــة و بالتــالي قــد یقــف حائلإسیشــكل عائقــا أمــام ا ـــیــقــلا دون تحــ ق ــ

                                                             
مرجــع ال ,ق مبـدأ  التكامـل علــى ضـوء العلاقـات القانونیـة  للمحكمــة الجنائیـة الدولیـة حــدود تطبیـ ,ساسـي محمـد فیصـل - 1
   ).55(ص  ،سابقال
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 110راجع  نص المادة  _ 2
  .من الدستور البلجیكي 110/111راجع  نصوص المواد _  3
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 فـي حـق الشــعوب اضـاة مرتكبـي الإنتهاكـات الجسـیمة مق الإنـتـقالیــة  بـمــنعه محاكمـة والعدالـة 
  .و ذلك من خلال منحهم هذا المخرج 

  مـن النظـام الأساسـي 110كم المـادة ـوجـــود تعـــارض بـین حـناك مـــن یـــرى عـــدم ــــر أنّ هـــیـــغ
ــــة الدولیــــة ق الأحكــــام الدســــتوریة و ـــــ، بمــــا أن المحكمــــة الجنائی ـــــقـنعإد ـ  ختصــــاص ولإد لهــــا اـ

، و بالتــالي تــــنظر فــي إمكانیـــة تخفیــف العقوبـــة و إصــدار أمـــر  أصــدرت حكمـــا فــي الـــدعوى
  .للنظام الأساسي ن أي شخص صدر علیه حـكــم وفــقا ــالإفراج ع

ختصــاص لإاة الســلطات المعنیــة فــي الدولــة صــاحب یــرى أن إصــدار فــي حــین الــبعض الآخــر
قرارا بالعفو عن الجریمة أو العقوبة یحرم المحكمة الجنائیة الدولیة من أن تعید التحقیقـات فـي 

ل لنفــي المســـؤولیة دف التحایــــــــدر بهــــــد صـــــــو قــــــفـــرار العــــــنفــس القضــیة ، مـــا لــم تثبـــت أن ق
الجنائیـة ضـد المتهمـین ، التحـایـــل الـذي یمكـــن إدخـــاله فـي بـاب عـدم رغبــة الدولـة فـي متابعــة 

ـــالــالتحقیقــات أیــن تتحقــق ح ـــة مــ ـــن حــ ـــقـــعــنإالات ـــ ختصــاص التكمیلــي للمحكمــة الجنائیــة لإاد اـ
  .1ةالدولی

  عقبات الإجرائیة على مبدأ التكامل كعائـق للعدالة الإنتقالیة ال :الفرع الثاني 
  :یلي  العقبات ما هذهفنجد من أهم 

  
  تعارض القوانین الواجبة التطبیق :  أولا

  حیث تحتل هذه المسألة أهمیة كبیرة من ناحیة الخیارات القانونیة العدیدة القابلة للتطبیق 
ــــة بنظیر  ــــي القــــاو صــــعوبة حصــــرها مقارن ــــة و وانینتهــــا ف ــــى  الداخلی هــــذا التعــــارض یشــــیر إل

   :عنصرین
  
  :ق ـبیـطـــب التـــواجــون الــانـــتحدید الق –أ 
ــــقــف  ــــد جــ ن أمـــن نظـــام رومـــا الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة بـــ 21اء فـــي نـــص المـــادة ــ

  :2المحكمة تطبق
  د ـــــالجــرائم و القواعــد الإجرائیــة و قواعنظــام الأساســي و أركــان الذا ــــــــه: ول ام الأـــــقــفــي الم _

  .الإثبات الخاصة بالمحكمة 
                                                             

  ).108(ص  ،سابق المرجع ال ،مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة  ،علي خلف الشرعة  أنظر -  1
  .للمحكمة الجنائیة الدولیة من نظام روما الأساسي 21المادة نص  راجع -  2
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لمعاهدات الواجبة التطبیق و مبادئ القانون لكان ذلك مناسبا إذا  حیث: في المقام الثاني _  
  .الدولي و قواعده بما فیه المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة 

م ــــیة للنظـــوطنـن الـیــوانـــالمبادئ العامة التي تستخلصها المحكمة مـن الق: في المقام الثالث _ 
 لىــــــها عـــتـارس ولایــــمـــن تأادتها ــــلـدول التــي مـن عاذلــك قـوانین ما فـي ـــــم بــــــالقانونیـة فـي العال

 الجریمــة ، شــریطة أن لا تتعــارض هــذه المبــادئ  مــع  نظــام رومــا الأساســي و لا مــع القــانون
 وقـــــالتـي یجـب أن تتوافـق مـع حق الدولي كما یجوز للمحكمة تطبیق مبـادئ القـانون الـدولي و

  .الإنسان 
 دــــقــعــإن ىـــــتـــــق مــــیــــطبـــي للتـاســــدر الأســـصــالم وـــــه اسيــــا الأســـام رومــــظــــن نأ منه یتبین و

  .ةـــیــة الدولــیـــائـــنـــللمحكمة الج الإختصاص
تشــریعه و قانونــه هــو المطبــق فــي  الشــیئ نفســه ینطبــق علــى القضــاء الــوطني حیــث یكــون و

   .1حالة إنعقاد الإختصاص له
                                

  :  القانون الجدید الأصلح للمتهم  -ب 
الأصـلح یجـب حیـث بینـت أنـه حتـى یطبـق القـانون  24/2ص المـادة ـــــا في نــامـــورد الحكم ع

  :هي  توافر شروط و
الحكــم نهائیـا أي قبـل أن یكـون قابــل  بحن یصـأیشـترط فـي الـنص الجدیــد أن یصـدر قبـل  –1

ـــه حســـب المـــواد  ـــاذ لأن مـــن نظـــام رومـــا الأساســـي یجـــوز إســـتئناف الأحكـــام  81/82/83للنف
القـانون كـان  الحكـم نهائیـا و بحعلیه فلو صدر قانون جدید قبل أن یص الصادرة بالعقوبة ، و

  .أصلح للمتهم فیطبق القانون الأصلح للمتهم دون غیره 
  م  ـهــتــدة أصلح للمــدیــدة القانونیة الجــــون الجدید أو القاعـــانــــن یكون القأالشرط الثاني  –2
وبات أو ـــــــتكون كذلك متى أنشأة للمتهم مركز قانوني أفضل أو تلغي بعض الجرائم أو العق و

  .غي الجریمة ذاتهاـلــرر وجها للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة الدولیة دون أن تـــقــأو تتخفضها 
  علیه فنظام روما الأساسي یتبنى مبدأ رجعیة القانون الأصلح للمتهم المعمول به في و

     .2القوانین الجنائیة الوطنیة
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  سلطة مجلس الأمن في تأجیل التحقیق: ثانیا 
ن  ـــــیـیــم الدولــــلــمباشــر علـى المسـتوى الــدولي بحفـظ الأمــن و السالیعـد مجلـس الأمــن المسـؤول 

  .م ـالـــدد العــهــله سلطة التدخل مباشرة في النزاعات الدولیة التي ت و
مـن عند إحالة أي حالة للمحكمة الجــنــائـیـة الدولیة متصرفـــــا قي ذلك بموجب الفــــصل السـابع 

أن نظام روما الأساسي أعطى لمجلس الأمن سلطة  تأجیـل التحقیـق  المتحدة إلاّ  الأمممیثاق 
تعلیـق  و یرة تـتـمــثل فـي شـل عمـل المحكمـةـــطـطة خـــلــــس ــتـهمـنـح دون قـید و بصفة مـطـلقـة و

ق أو ــــیــقــفـــي التح ـوز المــضيــــــجــه یــــأن :"عـلى  16دورها في الحقیق ، حـیـث نـصـت المـادة 
 مـنس الأمـن ـــــلـــجــب مــلــــعلى ط اشهر بناء 12قاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة ــالم

ـــ ــعـ منه قــــرار یصــدرضالمحكمــة بهـــذا المعنــى ، یت ـن المجـلــــس بموجــب الفصــل الســابع مــن ـــ
فــإن علیــه  و،  "بالشــروط ذاتهــا الطلــبذا ـــــــوز للمجلــس تجدیــد هـــــــم المتحــدة و یجــــــمیثــاق الأم

الأمــن أن یوقــف عملهــا فــي أي هــذه المــادة تشــكل عــائق علــى المحكمــة حیــث یمكــن لمجلــس 
  .1دید لما لا نهایةــجــللتكون لمدة سنة قابلة ت ـقیـق ومرحلة من مراحل التح

 لعـدالة و بنظام المحكمة  ادة حسب رأیــنا تعـصـف بكــل مـبــادئ اـــمــذه الــــة هـــقـــیــفي الحق
  و ـتــیــق الفــــالجنائیة الدولیة لأنها تمكن الأعـــضاء الدائمـیـن فـي مجلـس الأمن أصحاب ح

  و بالتالي  ،هاــلـمــلى عــــع من فرض هیمنتهم و سطوتهم عــلى المحكـمة الجـنــائـیة الدولیة و
  تى ــح أو  مــهـیـنــؤولیهم و مواطـــــة لمـســــــایــــمصالحــهــم حـمب ـــســـلها حـــمـــــط عـــیوجهــون خـ

تقـدیمهم للمقاضـاة هـــذا مـن  مواطــني الدول الصدیقة لـهـم و ذلـك للوقـــوف دون محاسبـتـهـــم ول
ذه ــــــه ديأداة و ســلاح فـي أیـــــة أخـرى إستخــدام المحكمـة الجـــنائیة الدولـــیة كــــجهة و مــن جه

  .أیدیولوجیتهاالدول لـتـشـهـره فـي وجه كـل مـن یـقـف ضـد مصالحها أو 
نـتـــهاكات الجسـیمـــة حــیــــث أنــــه رغــــم الإ علــى ذلــكال ـــــثــــلنـا فــي القضــیة الفلســطینیة خــیـــر م و

ن ـــــسج و دــــریــشـتـ ضـي الفلـسـطیـنــیة مـن تقـتـیــل وضــد حقوق الإنسان التي تــرتـكـــب فـــي الأرا
ـــم ـــبـــن قــ ـــان الصهـــ ـــل الكـیـ ـــدة الأمریكیــة و بری إلاّ ، یوني ــ ـــات المتحــ ـــطــانـــأن الولایـ ـــفــرن و یاــ سا ـــ
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ـــكــانــــت تق ـــدیـــقــدون تحــائلا  ف دائمــاــ ـــم مجـــ ـــرمي الحـــ ـــمــن خ رب الصــهاینة للمحاكمــاتـــ لال ـــــ
  .للمـحـكـمة الجــنــائـیـة الدولیة  القضیةو لتــمــنـع إحـالــة ـــتـــیــــق الفــــــدام حــــــخــــإست

لال ـــــن خـــذلـك م ور وـــــیــة دارفـضــما حـــدث في قــــة الدولیة كـیـائــنـــالج المحكمةم ادــخــتإنّ إـســ
م ــــــور رغـــــــــي دارفـــرائــم فــــه جــكابــإرت ىو ـــــیر بدعـــاضاة الرئیس السوداني عــمــر البشــقـــمطلب 

  إقتصادیة بها مصالح ةكـــابــشتـــ دولیة و ة ویــمــیــلــــدة دول إقـور تسببت فـــیها عـــــة دارفـــأزم أن
  . إیدیولوجیة وة ـــسیاسی و
   

  :المقاضاة  الأشخاص المخاطبین بشأن التحقیق و – ثالثا
  قیق ـتحــراء الـــن إجــــؤول عــســام كمــــأن المدعي العــــب ب/الفقرة13المادة  تلقد أشار  

وفــق الأســس الســابقة و المتضــمن  قــرار دوليــــن الـــــس الأمـــــلــجـو المقاضــاة إذا أصــدر لــه م
قضیة ما مرفوعة أمامها فإن مثل هذا القرار یحال وفق في نظر الالمحكمة تأجیل  الطلب من

 .      1المحكمــــة ةغرفــــ الداخلیــــة للمحكمــــة إلــــى المــــدعي العــــام و اللائحــــةمــــن  34و  15المــــادة 
ها فـي ـــــیـــو المدعي العام هو المقرر لتأسیس المقاضاة سواء یحقق فیها من الدولة أو ینظر ف

  .المدعي العام بالإستقلالیة و الحیادیة  و علیه فلا بد من تمتع،  مجلس الأمن
روع أي دولـة فـي التحقیـق فـي حالـة مـا أو إیقـاف ــــــام إیقـاف شـــعــي الــــدعـــق للمـــحـی من ثـــم و

ـــمجلــس الأمــن الدول ـــأجــتـ يــ ـــنـل قضــیة منظــورة أمــام المحكمــة إذا كــان أي منهمــا مبـی یا علــى ـ
یـة للمـدعي العـام فـي مثـل هــذه ر دالـة ، و السـلطة التقدیلا تتفـق و مصـلحة الع دوافـع سیاسـیة

السـلطة تكـون  ههـذ علیها في النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة و الحالات تم التأكید
   .               الدولة طالبة التأجیل و كذا الغرفة التمهیدیة  راجعةــة و مـــتحت رقاب

هو عنـدما یكـون نـزاع حـول  لا واضحا وــي  حــاســا الأســـهناك حالة لم یقدم فیها نظام روم و
ي ــــر فــــظـــي قــرار مجلـس الأمـن الـدولي بتأجیـل النـــــرها فـــــروط الواجـب تـــوافــــــد الشـــتخـلف أح

ي أن ـغــبـنـیقضـي بـأن الغرفـة المعنیـة ی ث أنـه مـن المفـروض  وجـود نـص صـریحـیــیة حـضـالق
  .2هما حتى یـتــم الفصل في مثل هـــذا النـــزاع قفتحقیق أو المقاضاة أو و الفي تؤجل البدء 
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ـــظام رومـــا الأســـاسي للمحكمـة ــمـــن ن 19/1دم وجود مثل هــذا الـنص فـــإن المـادة  ـــأما مع ع
ـــم رـــــریـــرفة المعنیــة ســلطة تقـح الغـــنـــمـة الدولیــة تـــــیــالجنائ و فــي    كــان لهــا الإختصــاصإذا ا ـــ

    یق ــا إذا كان سیستمر في المقاضاة و التحقـــهذه الحالة یمكن للمدعي العام تقریر م
فإن المدعي العام یستطیع    19/3لمادة لوفق  و كیـفـیـــة ذلك تحت رقابة الغرفة التمهیدیة ، و

ام ــــــمـن المـدعي الع ىأن یطلـب مـن المحكمـة إصـدار قـرار بشــأن  إختصـاص أو قبـول الـدعو 
اء القـبـــض أو أمـر ــــر إلقــص الذي صدر في حقه  أمـخـشـم أو الــهـتـمالان ـــواء كـــره سـیــإلى غ

ة التحقیـق  أو المقاضـاة و ــــــرة الدولـاشــــبـــال مــــي حــــإنه فــــف  19/4ادة ـــــمــق للـــوف و الحضور
ل ـــــیـــأجــــتـــب 16ي وفق المـادة ــس الأمن الدولـــمـجـلـ مة الجنائیة الدولیة وطلـبـــكـــحــرت المـــظـــن

ادا إلى أي ـــــنــــتــــنظـرها في القــرار ، فإنــه یحـق للدولة التصدي لتأجـیـــل المحكمة لإجراءاتها إس
  .  ــأجـیلبطــلـب الت ن بالإحالة أوــــأن قرار مجلس الأمعة سـالفة الذكــر بشــــراجمــــن أســس الم

  

  نماذج تطبیقات مبدأ التكامل في العدالة الإنتقالیة  تجارب و: المطلب الثاني 
ـــن   ـــثال لإســتخدام مبــدأ التكامــل  مــن خــلال إحالــة مجلــس الأمـ ســنتطرق لتجربــة الســودان كـــمــ

قضـیة دارفـور للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة ، و أیضــا سـنتعرف عـــــــلى تجـــربــــة الأرجنتـین كأحـــــد 
  .أنجح تجارب العدالة الإنتقالیة في العالم 

               
  رفوردا أزمة: الفرع الأول  

أبشـع  فیهـا مورسـت صراعات طاحنة دمرت البلاد و 1956لقد شهد السودان منذ إستقلاله عام 
 .1لحقــوق الإنســان  الأســالیب الإجرامیــة و أوقعــت إنتهاكــات جســیمة للقــانون الــدولي الإنســاني و

 اشاــــفـــیـع نـــجــتــنــي مــــف عــــوقـــالم  "املــــالسـلام الش" لى مـا یسـمى ـــزاع عــــراف النـــت أطـــقـــفــم إتــــث
 أرواحـــــتي أودت بـــة الـمــــیــســالج الإتفـاق لـم یتطـرق للإنتهاكـات ذاــــهن ـــكـــل 2005ام ــــني عـــیـــالك
رق و إتـــلاف ــــي حـــف ن وــــریــن أخـــیــعة ملایـوالي أربـــد حــریـــشـــي تــــص و فـــخــوالي ملــیوني شــــح
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  .  )195 ،187(ص  ،سابق المرجع ال       
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الإنتقـام  و الإغتصـاب فــة للإخـتـفـاء القــسري وف من المواطنـیـن بالإضاشــرات الألاــكات عــلــممت
  .م تنظر إلیهم الإتفاقیة ل هؤلاءقوات المتصارعة ، كل الجماعي من قبل ال

   ة مطالب إجتماعیةــیــلفـلى خـــي البلاد عــربــــور غـــم دارفــلیـــإندلعت أزمة إق 2003عام  في و
ـــي  ـــلاد فـ ـــذلك دخــلـــت البـ و إقتصــادیة لأجــل رفــع التهمــیش و التوزیــع العــادل للثــروة ، و نـتیـــجة لـ

ـــار و إه ـــهات مسـلـحـــة كـــان نـتـیـجـــتها دمـ ــــدار لحقــوق الإنـــسان و إزهــــــــمواجـ ـــاق لأرواح حـــ والي ــــــــ
ـــائـمــــثلاث ـــقــ ـــاریــــقـلت اة ألــف مــواطن وفـ ــــر الأمــم المتحــدة و التــي رفضــها الرئــــ یس الســوداني عمــر ـــ

نتیـــجة للضغــط الــدولي إضــطرت  و، ألاف لــذین قتلـوا فــي دارفــور عشـرةالبشـیر مؤكــدا علـى أن ا
ـــق فــي دارفــور و قــدمت نتــائج تحقیقهــا للــرئیس  الحكومــة الســودانیة لتشــكیل لجـنـــة لتقـــصي الحقائــ

  إنتهاكات لحقوق الإنسان داعیة لتقدیم الجناة للعدالة و تعویض الضحایا مؤكدة على حصول 
بعد مفاوضات مضـنیة بـین الأطـراف المسـلحة و الحكومـة تـم الإتفـاق علـى تشـكیل حكومـة  و
ر الضـرر للضـحایا ، بالإضـافة كـذلك للأزمـة فـي جنـوب ــــبــم دارفـور و جــــیـــلـــة فـي إقــالیــقــتـــإن

  . ك للإنتهاكات و الصراعات التي حدثت و مزقت النسیج الإجتماعي  للبلاد البلاد و كذل
  :لاص بعض الدروس للنزاعات المسلحة في السودان أهمها ــخــتــو یمكن إس

  تراكم الإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان و تكریس الإفلات من العقاب  زاد من - 1
  .ة هذه الأزمات حدّ 
  .ذه الإنتهاكات و كشف الحقائق ـــه ضرورة محاسبة مرتكبي - 2
   .الفردي لكل من عانوا من الحروب الجماعي و وضع برنامج لجبر الضرر - 3
  .1رتعتب وقع لتعرف الأجیال و تستفید و ضرورة حفظ الذاكرة لكل ما - 4
المتمعن للوضع السیاسي في السودان یلاحظ أنه منـذ الإستقــلال تمــیــز الحكـم بالصـراعات  و

راهــیـــم عـبــود فـــي الفـتــرة مـن ـق إبـــــریـــفــادة الــــیـــقــري بـــكــســـدایة مـن الحكم العــة بـوریــاتـــالدیكتو 
ن ـــــرة عــــتــلم یحاسـب أحـــد فــي تــلك الف حیث أسـقـط الحكم بثورة شعـبـیة و 1964إلى  1958

د ـــیــقــظام عسـكري أخـر قــــاده العــــم نــــكـــرة حـــتــف هاـــتـــلــالإنتهاكات التي حدثت في عهـده ، ثـم ت
ـــیـــو تم 1985إلــى  1969جعـفـــر النمیــري مــن ســنة  ـــزت هـــ ـــتــذه الفـــ ـــــ ـــل مـث یلاتها رة كــذلك مــث

                                                             
    الطبعة  ،العدالة الإنتقالیة في السیاقات العربیة المنظمة العربیة لحقوق الإنسان ،  رفعت المیرغني، بحث أنظر   –  1

  ). 123(ص  ، 8689/2014الوثائق القومیة  الكتاب و بدار  رقم الإیداع ، الأولى 
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ـــمة  عـ بخروقــات و ــإعـــتداءات جـسـی ـــد ـــــ ـــن عـــلى حـــد الســـواء و بـعــ ـــن و السیاسـیـی  ـلى المواطنـی
ـــب 1985ة ـــــنــــالثــورة الســودانیة الثانیــة سنـجـــاح  ـــدأ الســ ـــقــودان فــي الــدخول فــي مرحلــة متـــ دمة ـــ

  16والـــــي إنتهاكـات طـــــــن تسبب فـــــمحاسبة م تعـویض الضحایا و لكشف حقائق ما جــرى و
                                                                                  .عام 

أنهـا لـم  النظـام إلاّ  و شكلت لذلك هــیئة مسـتقلة لأول مـرة فـي تاریــخ الســودان لمحاســبة رمــوز
  د الحكـم صـراعات سیاســیة ــــهـش البشــیر و رـــمـــق عــــریـــفــم الحكـم الــــلــتــتـنجح فـي ذلـك ، ثـم إس

ذه الصـــراعات ــــــة لهـــــجــیــتــو حــروب داخلیـــة بــین الحكومـــة المركزیــة و جنـــوب الســودان ، و ن
ـــح ـــروقــــدثت للأســف خـــ ـــلى حــتـــات و إعـــ ـــداءات عـ ـــقــــ ـــدید الوق الإنســان و ــ الجــرائم فــي مــن عـ

حــق الشعــب السـوداني و إستمر معها الإفلات من العقاب و لم یتم إنصاف الضحایا بصـورة 
  .عادلة 

  
  الواقع القانوني في السودان : أولا 

ذه ـــــــالقوانین السـودانیة بالحصـانات المقـررة لصـغار الجنـود و لكبـارهم علـى حـد سـواء ه تزخر       
  مایة من الملاحقات القضائیة على المستوى الوطـــني  ـــي حـــم فــلهـــعــالحصانات تج

ــــنیة و تعویضـــها بـــأخرى و        ـــه  نتیجـــة لتعـــرض القضـــاء الســـوداني لتصـــفیة عناصـــره المهـــ  موالی
ــــو هللأنظمـــة  ــــذا مــــ ر أســـباب و شـــروط تـــدخل القضـــاء الـــدولي متمثـــل فـــي ــــــوافــا أدى إلـــى تـــ

المحكمـة الجنائیــة الدولیــة حیــث أنــــه فــي حالــة عـدم قــــدرة أو عــــدم رغـــبة القضــاء الــوطني فــي 
ص المحكمـة قیامهم بجرائم تـدخـــل فـي إختصـاه بمقاضاة منتهكي حقوق الإنسان و القیام بواجب

ـــن ــــــة الدولیــة حســب  نظــام رومــا الأساســي ، و علــــــیه یـطـبــــق مبـــدأ التـكامـــل الــــیـائـــنــالج ذي مــ
ــــه ی ــــمـكــخلالـ ــــقـل الــ ــــضاء  علیـــه فالإختصـــاص الـــدولي القضـــاء الـــوطني ، و ضاءــ یــنـعـقــــد للقـ
  . 1الدولـي

ـــس و        ــــرار مـــــن مجل ــــد صـــدر ق ـــالي فــقـ ـــم  بالت ــــي بالإحالـــة رق  2005عـــام  1593الأمـــن الدولـ
ـــــكـــللمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة یـــتهم متهمـــین یشـــتبه فـــي إرت ــــهم  لجـــرائم الإبـاب ــــیـــماعـــادة الجــ      ة ـــــ

و جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانیة في حق مواطنین في إقلیم دارفور في الفترة الممتدة منذ 
                                                             

   حدود تطبیق مبدأ  التكامل على ضوء العلاقات القانونیة  للمحكمة الجنائیة الدولیة     ،ساسي محمد فیصل أنظر  -  1
  .  )201(ص  ،سابق المرجع ال      

  .)124 ،123(ص  ،سابق المرجع ال ،مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  ،محزم وداد   
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لنـــــظام الســـوداني بـــــأن الســـودان لـــم یصـــادق علـــى نظـــام رومـــا رغـــم دفـــع ا ، و 2003عـــام 
ــدفع  1998الأساســي لســنة  ـــة لل ـــائیة الدولی ـــمة الجـنـ ـــي المحكـ ـــرف ف ـــس طـ ـــه  فـهـــو لـیـ ، و علی

  .الإختصاص   بعدم
م ـــــــیة تــــائیة الدولــــنـــب أن الإختصــاص للمحكمــة الجـبـــــــســــودان بـــــــع للســـــــفـــأن ذلــك لــم یش إلاّ 

ـــبالإحالــة م ـــلــجـن مــ ـــس الأمــ ـــها فــي الأمــم ـ ن و الحكومــة الســودانیة ملزمــة بهــا بـحـكـــم عـضویـت
ـــقــبــالمتحــدة ، و ی ـــحـى التـ ـــائـــدي قــ ـــم فـــ ي الســودان بالنســبة للمســاءلة عــن الجــرائم الواقعــة قبــل ـ

ــــدخ ــــیــول المحكمـــة حــــ ــــیـفـنـز التــ ــــذ فـ ــــي عــ ـــه  بســـبب 2002ام ــــــ ـــائي مـــن أی ـــو القـــانون الجن خل
أن المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة لا تخـــتص  نصــوص تتعلـــق بـــالجرائم الأشـــد خطـــورة بــالنظر إلاّ 

  . 2002بدراسة أیة جرائم وقعت قبل دخول إتفاقیة روما حیز النفاذ في عام 
  

  1مجلس الأمنمن  كمثال للإحالة 1593رقم  قرار: ثانیا 
  خطیرة لمجلس الأمن و هي سلطة الإحالة  روما الأساسي سلطة واسعة ولقد منح نظام 

  .لمجلس الأمن  و مدى مشروعیته  1593و الإرجاء و سنتعرف على مضمون القرار    
  

  :قرار مجلس الأمن  و أسانیده و مؤیدوه المضمون  -أ     
علیـه   قـانوني ،  والجـانــب البـفي الحقیقة إن غالبیة قرارات مجلس الأمن هــي سیاسیة تتـعـلــق     

ـــتــــإه 2004فمنــذ ســنة  ـــلـــجـم مــ ـــس الأمــ ـــلیــإقــن بــ ـــمــا تع و م دارفــورـ ـــرض لــ ـــه مـ ـــتــن إنـ هاكات ــــ
ـــى صـــدور ال للقـــانون الـــدولي ـــم الإنســـاني حت المســـتند  2005مـــارس  31فـــي  1593قـــرار رق

لمحكمـــة ر لقضــي بإحالـــة قضــیة دارفـــو الـــذي ی میثـــاق الأمــم المتحـــدة ، و للفصــل الســـابع مــن
هـــي المـــرة الأولـــى التـــي یسـتــــعمل فیهـــا مجـلــــس الأمــــن صلاحــــیاته فـــي  و ، الجنائیـــة الدولیـــة 

  .بنود   9نقاط و  6الإحالة الجنائیة  الدولیة و یتكون القرار من 
  :و من أهم أسانید أنصار هذا القرار نذكر أهمها و هي    

  في وجه المجرمین المحتمین  فالإعتماد على عالمیة الإختصاص بأنه هو الحل للوقو   - 1
  .الداخلیة  قوانینالخلف الحصانات و     

  التي 1949إلتزام كل الدول بما فیها السودان بما ورد في إتفاقیات جنیف الأربع لعام  - 2
  لا یجدي معه الدفع بعدمتشكل في مجملها قواعد القانون الدولي الإنساني الأمر الذي 

                                                             
  .من میثاق الأمم المتحدة 7المستند للفصل ،  31/03/2005ر في الصاد،  1593رقم  القرار  راجع _ 1
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  .داد الولایة القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة ــتــإم
  دولة لسریان إتفاقیة رومـــا و كذا بین 60إشترط مصادقة إن نظام روما الأساسي   - 3

   .الإتفاقیة على الدول التي لم تصادق كما هو في حالة السودان هنافیها الحالات التي تطبق 
  .روما الأساسي من نظام ب/13الإحالة من مجلس الأمن و ذلك وفق المادة و هي عند 

  فیما یخص قضیة السیادة الوطنیة  فهنا المدعي العام لم یقم بالتحقیق و التدخل هــــنا - 4
  في قضیة السودان بل تم الإحالة من مجلس الأمن وفق الفصل السابع الذي ینتقص من

  القوة ضد الأعضاء و بما أن السودان صادق على میثاقسیادة الدول و یجیز إستخدام 
  .الأمم المتحدة لیصبح عضوا في المنظمة 

ـــعــب     تعرف علــى مــدى ـــــنـــور ســــــضیة دارفـقـــاص بـــــالخ 1593رار ــــــراض مضــمون القــــتعــد إســ
اجعت عن فالأصل في هذا القرار أنه مشروع فرنسي وفق رغبة أمریكیة و فرنسا تر  مشروعیته

  .تقدیمه لتتركه لبریطانیا لتقدمه و لم یصدر بالإجماع مما یجعله ضعیفا من الناحــیـة الأدبـیة
 السبب أن الولایات المتحدة الأمریكیة لم تصوت لأنها لا تعتـرف بالمحكمـة الجنائیـة الدولیـة  و    

  .1لقرار متناقضبالإضافة  لتباین الحسابات المختلفة  لعدد من أعضاء مجلس الأمن جعل ا
  .و بعد تبیان هذه الملاحظات الأولیة سنتعرف على أهم الإنتقادات  حول هذا القرار     

هــو مثــال لإزدواجیــة المعــاییر و الكیــل بمكیــالین حیــث أن الأصــل فــي           1593أن القــرار  - 1
نائیة الدولیة مجلس الأمن هو أن یحمي السلم و الأمن الدولیین و تتبعه في ذلك المحكمة الج

  .كمحقق للعـــدل دولــــیا ، و یكون ذلك بمساواة و دون إنتقائیة 
لكــــن الــواقـــع عكـس ذلــك حیــث أن إصـداره لقــرارات تحـت الفصــل الســابع فـي قضــیة دارفـــــور     

ـــزة ســنة  ـــدمیرها    2008و تغاظیــة عــن قضــایا عــدة منهــا القضــیة الفلســطینیة و غـــ التــي تــم تــــــــ
ـــن الحــــــــــرب    قتــل شــعبها و لــم یــتم إجتمــاعو  ـــد حـــوالـــي أســبــوعـــیـــــن مــ مجـلـــس الأمـــــــــن إلاّ بــعــ

  . و بــعــدها خـلـــص الإجـتــماع إلى إصدار قرار هزیل بوقف إطلاق النار 
مـــــدرج فـــــــــي  و صـرح ممثــل الأرجنتــین لـدى الأمــم المتحــدة أن الصــراع الفلسـطیني الإســرائیلي 

عــامـــا و أنــــه طالــــما الطـرفـیــن عــــاجزان عــــــن  60جدول أعمـال مجلـس الأمـن منـذ أكثـر مـن 
ـــلى المجلــس أن یتحمــل مســؤولیته و لا یتهــرب لأن ذلــك ســیلحق  التوصــل إلــى حــل بینهمــا فعـ

  .ضررا  كثیرا و بلیغـــا بمصداقیة الأمم المتحدة  
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فــي هــذا الطــرح الإنتقائیــة فــي عمــل المحكمــة الجنائیــة  1593القــرار  و بــذلك یجــد معارضــي
ــو مــنح ضــحایا غــزة نفــس الإهتمــام الــذي منحتــه المحكمــة  الدولیــة أساســا و ســندا لمــواقفهم فل
ـــر  ـــة أكـثــ ـــة الدولـی ـــل المحكمــة الجنائـی الجنائیــة الدولیــة لضــحایا دارفــور دون تمییــز لكــان عـــــمـــ

ـــ ـــیة و عـــ ـــو الإســتهداف السیاســي للســودان    مصداقــ ـــع فــي القضــیة الســودانیة هــــ دالة لكــن الواقـــ
ـــة  ـــذي لا یـطـبـــق إلاّ فـــي حـالـ و لرئیســه أیضاــ ، حیــث أن هنــاك إنـتـقــائـیـــة فــي مبــدأ التكامــل الـ
عـدم الرغبـة  أو عــدم القـدرة ، ففــي حالـة الســودان إعتبـرت المحكمــة أنهـا غیــر راغبـة و غـــــیر 

ادرة و في حالـة إسـرائیل إعتبرتهـا قـادرة و راغبـة و قضـائها نــزیـــه و مستـقـــل ، و هـــــذا قــمــــة ق
  .   1الإنتقائیة و الإنحیاز

لنصوص نظام روما  یحمل القرار مخالفات لبعض نصوص نظـام  1593مخالفة قـرار  - 2
  :روما الأساسي و أهمها

مـن نظــام رومــا المتعلقــة بالإحالــة لأنهــا تعــد  13دة لـم یحتــوي القــرار فــي طیاتــه علــى المــا –أ 
  .1593الأساس القانوني المفترض للقـــــــرار 

ـــرة  –ب  ـــرار مــع نـــــــص المــادة  6تعــارض  الفقــ ـــن القـــــ ـــد  27مـــــ مــن نظــام رومــا الأساســي فــقـ
أي دولـــة مـــن الــــدول  علـــى أن مـــجــلـــــــس الأمـــــــن یــقــــــــرر إخـــــضاع مـــواطني 6قـــررت الفقـــرة 

المساهمة من خارج السودان لا تكون طرفـــا في نظام روما أو مسـؤولیها أو أفــــــرادها الحـالیین 
أو السـابقین للولایـة الحصـریة لتلــك الدولـة المسـاهمة عــــــن كــــل مـا یـدعي إرتكـاب أو الإمتنــاع 

ا مجلــس الأمــن أو الإتحــاد عــن إرتكابــه مــن أعمــال نتیجــة للعملیــات التــي قــام بهــا  أو أذن بهــ
الإفریقي أو فیما یتصـل بهـذه العملیـات مـا لـم تتنـازل تلـك الدولـة المسـاهمة عـن هــــــذه الولایـــــة 

  .الحصریة تنازلا صریحا 
حصــانة مــن المثــول أمــام المحكمــة الجنائیــة   1593و علیــه فمــنح مجلــس الأمــن فــي القــرار 

مـن القـرار  6للدول غیر الأطراف في نظام روما المشاركین في عملیات دارفور و هذه الفقرة 
تـــم حشـــرها مـــن طـــرف الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة لتجنـــب مثـــول مواطنیهـــا العـــاملین ضـــمن 

  ة للأمم المتحدة في دارفور أمــــام المحكمة الجنائیة ـ  عملیات السلام التابع
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و هــــــــذا ما یـــفـــســـر عـــدم لجـــــوء الولایــــات المـتـحـــدة الأمریكیة لحق الفیتو للحیلولة دون إتخـاذ 
ــــلى الرغــــــــم مـــن أن ا ــــور عـ ــــام بخصـــوص قضـــیة دارفـــ ــــة للمـدعـــــي العـــ ــــرار الإحـال لولایـــات قــــ

  . 1المتحــــــدة الأمریكیة من أشد المعارضین لوجود المحكمة الجنائیة الدولیة 
مــــن نــــظام رومـا تكـرس مبـدأ عـدم  الإعتـداد بالحصـانات فـي مجـال المسـؤولیة  27و المــــادة 

و جوهــــــري مـع  فــــیه تــناقــــض صـارخ 1593أمام المحكمة الجنائیة الدولیة و عــــلیه فــالـقــــرار 
  .من نظام روما الأساسي  27المادة 

مـن نظـام  115و المـادة  1593أیضا هـــــناك تــنـــاقــــض فـي الفـــقـــــرة السـابعة مـن القـرار  –ج 
بأنه لا تجـوز أن تتحمـل الأمـم المتحـدة أیـة نفقـات متكبـدة فیمـا :"  7روما حیث  نصت الفقرة 

قات المتعلقة بالتحقیقات أو الملاحقات القضـائیة فــــیــــما یتـــــصل یتصل بالإحالة ، بما فیها النف
بـتـلــك الإحالة ، و أن تتحمل تلك التكالیف الأطراف فـي نظـام رومـا و الـدول التـي ترغـب فـي 

حــددت بــأن نفقــات المحكمــة  115و التنــاقض یظهــر فــي أن المــادة " الإســهام فیهــا بطواعیــة 
لأمــوال المقدمـة مــن الأمـم المتحــدة و هنــا موافقـة الجمعیــة العامــة الجنائیـة الدولیــة تعطـي مــن ا
حـــــیث أن مجلــس الأمــن یتبــرأ مــن إلتزماتــه  1593مــن قـــــــرار  7بعكــس مــا جــاء فــي الفقــرة ا

  . 2بالنفقات المذكورة سالفة الذكر
       

  تـــجـــربـــة الأرجــنــتــیـــن : الفـــرع الثــانـــي 
تعتبــر التجربــة الأرجنتینیــة فــي العدالــة الإنتقالیــة مــن أوضــح التجــارب فــي التــاریخ الحــدیث إذ 

ي فـي كانــــــت رائـــــدة و مــلــهـــمـة لتـــجـــارب لاحــقـــة ، فــقـــــد بـــــــدأت عـــمــلــیــة التـحــــول الدیمــقـــراط
ــــن الحــك ــــد التــحـــــرر مــ ــــى مــــــن ســـنة الأرجنتـــین بعـــ ــــر الــــــذي بــقـ   1983إلـــى  1976ــــــم العسكــ

و مـا صـاحبه مـــــن أعـــمـــال قـــمـــع  "  خـورخي فیـدیلا " بــــعــــــد الإنــــقـــــلاب الـــذي قـــام العسـكري 
و تـعــذیـــب و إخـــفـــاء قـــســـري و وحــــشـــیـــة و إنــتــــهـــاكات جـــســیـمـــة لحــقـــوق الإنسان مـــن قـــتـــل 

ـــن الأرجــنــتــیـــن   ـــة أمــ ـــة حـــمــایــ ـــل ذلــك بــحــجــ لعشــرات الألاف مــن المــواطنین الأرجنتیــین ، و كــ
 و حـــمـــایــــة الـــدولـــة و هي ذریــــعـــة  كــــل دكــــتاتــــــور یـتحجج بـــــها للبقـــاء فـي السـلطة ، و كـان
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حالـة إخـــتــفــــاء قـــســــري لشــــبـــاب مـــن الأرجــنـتـیــن بالإضـافة لحــــــالات  30نــتــیــجــــة هـذه الفتـرة  
  .1التعذیب و الــقــتــــل

ـــة   ـــیة أتــت بحكومــة شــــرعـــیــــ ـــت إنتخابــات دیــمقـــراطــ لكــن مــا إنّ إنتهــى حكــم العســكر و أقـــیــمــ
ـــة الوطنیــة لدراســة منتخبــة مــن الشــعب  ـــت بـاللجــنـــ ـــتى أنشــأة  لجـــنـــة لتقصــي الحقــائق سمــیـ حــــ

مشــكلة إختفــاء الأشــخاص ، و نشـــرت اللجنــة تــقــریـــــرها فـــي الجــریـــــــــدة الأمــــر الـــــــذي أحـــدث 
كري و المتهمــین ضجــــة فــي الأرجنتــین ، و أقــــیـــمـــــــت بـــعــــدها محاكمــات لرمـــــوز النـــــظام العســ

بممارسة الإنتهاكـات ضـد الشـعب الأرجــنــتــیــنــــي ، لكـن رغـــــم ریـــــادة هــــــــــذه التجــــربة إلاّ أنــــــها 
ـــسارها ، فقــد مــارس العســكر الــذین حكمــوا  مــرت بمراحــل مــن المــد و الجــزر و العقبــات فــي مــ

ـــ ـــن خــلال إحــداث تفجیــرات فــي الأرجنــتــیـ ن مـجـهــولـــة الجهـــة ، بالإضــافة لممارســة ضــغوطا مــ
ـــون  ضــغوط عــــــلى الحكــــــومة مــــــن طــــــرف البــــنك الــدولي الــذي طالــب بــحــــــلـــــول لمشــكلة الدیـــــــ

  الخارجیة الضخمة التي ورثـــها النــــظام الدیمقـــراطي من حـكم العسكر الدكتاتوري بالإضافة 
دیة المحلیــة للخضــوع للإنضــباط الضــروري للتكیــف مــع البرنــامج  لــرفض الجماعــات الإقتصــا

  .الإقتصادیة الداخــــلیة للحكــــومــة 
فــــي الحقــیـــقـــــة كـــــل هــــــذه المـعـــوقـــــات هـــــي سیاســیة بالدرجـة الأولــى تهـدف لتوقیــف مســار  و 

كمــة العسـكریین المقتــرفین للجــرائم فــي حــــق الأبریــاء العـــدالــــة الإنتــقــالــیـــة و أیـــــــــضا لــمــــنع محا
  .  من الشعب الأرجنتیني 

ـــو عــنهم الأمــر الــذي أعتـــبـــــر إنتكاســة فــي مســـــار  ـــد نجحــوا فــي أن یصــدر قــرار بالعـــــــفــــ و قـ
حـه للحصــــــول علـى العدالة الإنـتــقـــالیة  ، لكن الشـعــــب الأرجـنــتــیني قـــــاوم ذلك و واصــــــل كفا

قـــــام  مجلـس القضــاء الأعــــــلى بإصــدار  2005حقوقـه و لمحاكمـة جلادیــه بحیـث فـــــــــــي سـنة 
ـــدر قـــبـــــل  ـــرار العـــفـــــو الــذي صــ ـــدم دســتوریة قـــــــ ـــریین     20قانـــــــون بعــ ســنة ضـــــــــد هــؤلاء العسكــ

ســنــة عـــلى رغـــم مـن أنـهــم تجـاوزوا   25بالسجـــن لمـــدة و صدرت أحكام ضـــد كـــبــار الضباط 
ســنة، و بذلك نستطیع القول بــــــأن تجـــربــة الأرجنـتـیــن فــــــــي العدالـة الإنتـــقــــالیة هــــي مـــــن  80

ــــد الأن و قـــد أثبتـــت بـــأن الحقـــوق لا  ــــم إلـــى حـــ ــــم و أوضـــح التجـــارب  فـــي العــالـ ــــط أهـــــ تســـقــ
  .بالتــقــادم ، فقد رجع الشعب الأرجنتیني و أخـــذ حقـــوقــه و عاقب أشــد العقــــاب جلادیه  

و هنـا فـي تجربـة الأرجنتـین نسـتطیع القـول بــأن إصـلاح المؤسسـات القضـائیة بعـد مـا كانــــــــت 
نتهاكـات و الجـرائم فاسدة  و موجهة لفائدة زمرة من المسؤولین في النظام السابق المرتكب للإ
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مع صحوة الضمیر لنخبة من أصحاب القـــــرار في الأرجنــتـــیــــن ، قــــد ساهــــــم فـي التحـول مـن 
حكم تسلطي قمعـي إلى حكم دیمقراطي سـمح ذلـك بمقاضـاة و محاسـبة مرتكبـي الجرائــم علـى 

ـــني الأرجنتینـي عــــــلى القیـام  المستوى المحلي الوطــني مـن خـلال رغــــبة و قــــدرة القضـاء الوطـ
  .بذلك دون الحـــاجة للمحكمة الجنائیة الدولیة أو للتدخل الخارجي 
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لــــقــد تــنــاولـــنا في موضوعــنا هـــذا بالدراسـة و التحــلــیـــل تــــلك العلاقـة بـین العــدالــة الإنــــتــــقــــالیة 
و مبـــــدأ التــــكامل مــــن خلال إزالــة الغمـــوض بالنسبة لمفهـوم العدالـة الإنــتــقـالیـــة  و العــــــدالــــــة 

ـــزاع     التــقــلیــــدیة ، ـــة النـ ـــن حــالـ ـــالیة مـ ـــنى بــالفترات الإنتــقـ ـــة تعـ ـــدالة الإنـتــــقــــالیـ ـــنا بــأن العــــــ و بــیـــ
و عــدم الإستقـــرار إلى حالة الســلم و الحكم الدیمــقــــراطي ، و تــــطرقــــنا إلـى التطـــور التـاریخي 

ـن خـلال مراحلــه الثـــلاثــــــة التــي بـدأت مـــنــــــذ  أعــــــــقاب الحــــــرب لمفهــــوم العدالــة الإنــتــقـــالیــــة مـــــ
ـــنة   ـــشاء المحكمــة الجنـــائــیـــة الدولیــة ســ ـــى غــایـــة إنـــ ـــة إلــ ـــنا 1998العالمیــة الثـــانــیـ ـــم خــلصـــ ، ثـ

ـتـــقــالیـــة و الــــذي ذكــــر فــــي ملخصـه   إلى تــعـــریـــف الأمـــیـــن العــــام للأمــــم المتحـدة للعــدالة الإنــ
ـــراءات و الآلیــات التــي یبــذلها المجتمــع "  ـــطاق الإجـ ـــل نـ ـــیة تـــشـمـــل كــامـ بــأن العدالــة الإنـــتـــقــالـ

و تحـقـیـــق لتــــفـــهـــم تركتـه مـن تجـاوزات الماضـي بــغــیـــة كـــفـــــــالـــة المــــساءلة و إقـــــامــة العـدالــــة 
  .1..... " المصالحة 

و إنـــتــقــــلـــنا إلـــى تحـــدیـد أهــم آلیات العــدالة الإنتقالیة التــي أتبعـت فـي أهـم تجــــارب الإنــتــقـــــال 
الدیمقــــراطي و ذكــــــرنـــا أن أهـــمها آلیة المـــقــــاضاة و الــمحاسـبة و التي تعد مـن أهــــم مسـارات 
العـدالة الإنـــتــــقالیة ، ثــم تــأتي بـعــدها آلیة لجـان التحـقــیــق و المساءلة و التي یأتي دورهـــا مـن 
خلال الحـاجة لمعــرفــة ما جـــرى و ســـبـبــه خاصـة مـع التــعـــتـیـــم المــمــــارس مـن قـــبـــــل الأنظمـة 

ـذه اللجـان ، و بــعـــــــدها آلیـة جـبـــر الضــــرر الإستبدادیة و تعرفنا كذلك على أهم خصائص هـــ
و تعـویض الضـحایا الـــتي تــضمـــن حــقـــوق الضــحایا مـن خــلال صــیانـــة كـرامتهم و تعویضــهم  
عـن مـا ضــاع مـنهم مـن فــرص ثـم آلیـة إصــلاح المؤســـــــسات و التـي تـــعــــــد أمــــــر أساسـي فــي 

طي حیث أن الحروب و الصراعات المسـلحة قـــد دمــــرت مؤسسـات مراحل الإنــتـــقـــال الدیمقـــرا
و وجهتها إلى خدمة الأنظمة القـــمعـــیـــة فـــكـــان لــــزاما إصـلاحها و إعـادة هیكـــلـــتـــها بمـا یخــــدم 

لـة مصالح المواطن ، و أخــیــــرا تطـــــرقـــــــنا  إلــى مسـار المصـالحة كآلیـة مهمـة مـن آلیـات العدا
  .الإنـــتـــقــــالـیــة 

ثم تطرقــنا لمفهوم مــبــدأ التـــكامل  من خلال توضیح مضمونه و التعریف به ، و بینـا أنـه هـو 
  الركیـــزة التي تقــوم علیـــها المحكمة الجـــنــــائیة الدولــــیة و الــذي یعـــــني أن الإختصاص 

ینعـقــد للقضاء الوطني أولا فــــإذا إمـــتــــنــــع القضاء الوطني عن مباشرة إختصاصة لســــبـــب أو  
لأخـــر فـعــنـــدها یـنعــــقـــد الإخـــتــــصاص للمحكــمـــة الجنائیـة الدولــیــة ، و الهـدف مـن إقــــرار هـذا 

ــــادي تنـــازع الإختصـــاص فـــي  ــــو تفــ ــــدأ هـ ـــي نظـــام رومـــا المـــبــ ــــها ف ــــم المنصـــوص علـــیـــــ الجرائـ
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الأساسـي بـیــــن القضــاء المحلـي و الدولـــــي ثـــــم حــاولــنا إســتخلاص أهـم المبــررات التـي دعــــت 
  .إلى صیاغة مــــبـــدأ التــــكامـــل 

ك التكامـل الموضـــوعـــي و التـــكامـــل و رأیـــنا أن هـــــنـــاك أنـــــواع و تــقــــســیـــمات للتــــكامــــــل فهــــنا
الإجـــرائـــــي و أیضــا التــكامـــــل فــي تــنـفــیــــذ العقوبــات ، و قــــــد إستــعــرضنـــــا فـــــي الفـــصـــل الثــاني   
في مـــوضـوعـــنا التطــبــیــقــــات و العقبـات التـي  قـــــد تعتـرض مبـدأ التكامـل فـي  طریـــق مـــســـار 

دالـة الإنـتــــقـــــالــیة فـــفــــي البـــدایــــة تـــعـــــرفــــــــنا على آلیـة المقاضـاة و المحاسـبة كتطبیـق لمبـدأ العـــ
التكـامل للوصول للعــدالة الإنـتـــقالیة سواءا من خلال القضاء الـوطني و الذي له الإختصاص 

ساسي أو من خلال المحكمة الجنائیـة مــن نظام روما الأ 17في الأصل و ذلك حسب المادة 
الدولیة و التي ینعـقـد لها الإختصاص  في حـــالــــة حـــدوث إنــهـــیار كـــــلي فـي النظـام القضـائي 

ـــه القضــائیة     ـــضاء الــوطني أو لا یــتمكن مــن ممارســة ولایــتـ ـــب القـ ـــدما لا یرغــ ـــني أو عــنـــ الوطــ
قاضـاة لمرتكبي الجرائم المنصوص علیها في نظام روما الأساسـي و و إجــــراء التـحـقــیق و الم

بینا أن المحكمة الجنائیة الدولـیة هي صاحبة البـت فـي الدفـــوع بعـــدم إختصاصـها بـالنظر فـي 
  .القضایا المعروضة علیها 

  ى مــمارسة ولایــتـــــها و أیضا للمحكمة دور تقــدیــر عـــدم الرغـــبة أو عــــدم القــــــدرة للــدولــة عــل
  من نظام روما الحالات التي تــتـحـقــــق فـــیــها عـدم الرغبة  17/2و بــیــنـــت المـــــادة 

  و في آلیة جبر الضرر و تعـــــویــــض الضحایا تـــعـــــرفــــنــا إلى ذلك التـــــكامــــــل و التـــــــعـــــاون 
  ــتــي أولاهـــا الأمــیــن العــــام للأمم المتحـــدة في مســـألــــة تـــعـــویــــض الضحــــایــــا و العــــنــایة الـ

ـــا نــظـــام خــاص یـــســــمح للضــحایـــا  ـــدده نـــظــــام رومــــ و جبـــــــر ضــررهم ، بـــالإضـــافــــة إلــى مــا حـ
ـــة ـــراءات و المـــطــالـبـ ـــة فــي الإجــ ـــل  بالمــشاركــ ـــا یــــشـــكــــــ ـــو مــ بالتعویضــات بجمیــع صــورها و هـــ

  .جــبــر ضرر لضررهم 
ـــدة   ـــلي مــع تـــجارب دول عـــــدیــ ـــا التـــكامــ ـــدة و دورهـــ ـــم المتـــحـ ـــة الأمــ ـــة منــظمـ ـــنا مساهـــمـ ثــم بـــیــ

مــن خــلال آلیة لجان الحقیقة و هــذا تطبـیـقا لمـبـدأ التكامل بــیــن الدول من جهة و المؤسسات 
لأهـــم العـــقـــبــــات و المــعــیقـــــات التي تعرقــل و تــحــــــد الدولیة من جهة أخــــرى ،  و تـــعـــرضـــــنا 

ـــالیــة تـــطبـــیـــق مــــبدأ التكامل و من تحقیق العدالة الإنتقالیة    .من فـــعّ
لـة ثـــم تــعـــرفــنا على أثـــر الحـــصانة في تعطــیـل تــطبــیق مبـدأ التكامـل و لعرقلتهـا لمسـار العدا 

الإنتقالیة ، و رأینا بأن الحصانة تعتـد بهـا بعـض الـدول لحمایـة مسـؤولیها مـن تحریـك الـدعوى 
ضدهم ثم یأتي إجـراء العفـو العـام كعـائق للعدالـة الإنتقالیـة و لمبـدأ التكامـل و الـذي قـــد تسـنه 
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ـــم  ـــن الجـــرائــ ـــبتهم عــ ـــنب  مـــعــاقـ ـــن لتـجـ ـــد الــدول لحمایــة كبــار المســـؤولیــ ـــوها ، أو قــ التــي إرتكبــ
  .تـقــیــد حق الضحایا و المجتمعات في معرفة الحقیقة بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان 

و تعرفنا على العــقـــبات الإجـــرائـیــة المــؤثــــرة عـــــلى مـبـــدأ التـــكامــل المتمثلـة فـي سلـــطة مجلـس 
ـــة الأمــن فــي تأجیــل التحقیــق و التــي منحــت لهــا فــي  ن ظــام رومــا الأساســي دون قـــیـــــد و بـصفـ

مطلـــقــــة ممـا ینـــــطوي علــى ســـلـــطـــة خطیـرة مــن شـأنها تعطیـل مبــدأ التكامـل برمتـه و تعصــف 
  .             بالعدالة كـــلـــیا 

كمثـالین لتطبیقـات و إســـتـــدلـیــنا فــي الأخـیــر بتجــربــتي كـــل مـن دولــــة الســـــــــودان و الأرجنتـین 
عــــملیة لمبــدأ التكامــل و العدالــة الإنتقالیــة حیــث بینــا بالتفصــیل الجانــب التــاریخي للصــراع فــي 

  . 1956الســــودان و أهـــم فــتـــرات الإنــتهاكات التــــي جـــــــرت في السودان بدایة من ســنــة 
كأحـــد أوضـح التجـــــارب فـي التـاریخ الحــــــدیث و ستعرضـنا ثـــــم  إنــتــقــلـــنا لتجــــربة الأرجــنــتـیــــن 

ـــیادة  ـــل " خــورخي فیــدیلا " بشــاعة حكــم العســكر بقــ و إصــرار الشعـــــــــب الأرجنـتـیـــنـــي علــى نـــیــ
ــــــقـــوقـــه و نجــــاحــه فــــي محــــاكمة مــرتــكــبـــي الإنـــتــهاكـــات مـــن كــبــار ال عســكـــــریین و بالتالــي حـ

  .نجاح مسار العــــــدالـــة الإنـتــقـــالـیــة في هذا البلــد 
  :و على ضوء بحــثــنـــا في هذا الموضوع فـــقـــد إستنتجنا مایلي

العدالـة الإنتقالیـة مبـدأ التكامـل و بالتـالي علـى مسـار  علـى إعمـال أن السیادة الوطنیة تؤثر 1
ریعي مــن تضـمین الدســاتیر و القـوانین كأنظمــة الحصـانة و العفــو و إســتقلال فـي جانبهــا التشـ

القضــاء و التــي تمــس بعمــل المحكمــة الجنائیــة الدولیــة و تكــون هــذه الــذرائع وســیلة  للأنظمــة  
  .كي تحمي مسؤولیها من المحاكمات 

ـــن المـحــــكمة الجنائیــة الدولیــة و مجلــس   2 ـــد أن الأســاس القــانوني للعلاقــة بــیــ الأمـــــن لا یـوجــــ
فقط في نظـام رومـا بـل هــــو كــــذلك فــــي مــیـــثـــاق الأمـــم المتحــــدة و الإتـــفــــاق التـــفـــاوضي بـین 

المحكمــة الجنائیــة الدولیــة و هــذه العلاقــة یعبــر عنهــا بســلطات ثــلاث هــي الإحالــة و الإرجــاء   
  .تسلط على المحكمة و فرض واجب التعاون و التي تجعل مجلس الأمن ی

الخـاص بــدارفـــــور ضـــــرب مــــــن ضــروب العدالـة المزدوجـة المعــاییر  1593نعتبـر القـرار ) 3
كـون مجلــس الأمــن یمـارس الإنتقائیــة فــي معالجـة القضــایا الدولیــة ، بحیـث یحیــل قضــایا دون 

تطبیـق مبـدأ التكامـل أخـــرى لمحكمـة الجنایـات الدولیـة ، الأمـر الـذي یـؤدي إلـى الإنتقائیـة فـي 
  ففي حالة أزمة دارفور إعتبر القضاء السوداني غیر راغب في النــظـــر في جـــرائــم دارفور 



73 
 

و مـن ثـــــــم مـنح الإخــتـــصاص للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة ،  فـي حـین لـم یعــتــبـــر الأمـــر كـذلك 
  .یل عـــلى  الإنــتـــقـــائیــة و التمـیـیـــز بالنسبة للجرائــم الإسرائیلیة في قطاع غــزة و هـــذا دل

  :و علیه نــــرى مایـــلي 
فــي صــلاحیات ي النظــام الأساســي فــي إعــادة النظــر ضــرورة أن تفكــر الــدول الأطــراف فــ_ 1

ـــل  ـــیل لمبــدأ التكامـــ مجلــس الأمــن لمــا تشــكله هــذه الســلطة و الصــلاحیات مــن خطــورة و تعطــــ
ـــة فــي الــدول التــي تشــهد إنتهاكــات ممــا یــنعكس علــى التــقــ ـــدالة الإنــتــقـــالیــ ـــدم فــي مســارات العـــ ـ

  .لحقوق الإنسان 
كـــما نـــرى أنــــه یــجــــب إلـــزام الــــدول المـــصادقـــة عـــــلى نظـام رومـا الأساسـي علـى ملائمـة _ 2

الدولیــة و القضــاء  تشــریعاتها مــع نظــام رومــا حتــى یصــبح هنــاك توافــق بــین المحكمــة الجنائیــة
  . الوطني للدول

ـــق         _ 3 ضــرورة إصــلاح جهــاز المــدعي العــام فــي المحكمــة الجنائیــة الدولیــة خاصــة فیمــا یتعــلـ
 .   بإستقلالیة المكتب العام تجاه مجلس الأمن 

ـــال _ 4 ـــة فــي مـجــ حــقـــــــوق إعطــاء دور للمنظمــات الغیــر حكومیــة المحلیــة و الدولیــة العـــامــلــ
 .الإنسان لتساهـــم في عمل المحكمة الجنائیة الدولیة

  .مساهمة دور الأمم المتحدة في المسائل الثقافیة_ 5
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  قــــــائـــمـــة المــــراجــــع    
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  : قـــائــمــة الكــــتــــــــب  
  
   في  كتاب العدالة الإنتقالیة . الآلیات، عدالة إنتقالیة المفاهیم و  الحبیب بلكوش 1 
          ع ، الناشر المنظمة العربیة لحقوق الإنسان ، رقم الإیدا 1ط  السیاقات العربیة   
  م  2014سنة  .  8689 القومیة  بدار الكتب و الوثائق  
  م 2004 الإسكندریةدار الفكر . المحكمة الجنائیة الدولیة . عبد الفتاح بیومي حجازي  2
   ، دار الحامد  1، ط  علي خلف الشرعة ، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة 3

  م 2012 –الأردن  –التوزیع ، عمان و  للنشر   
         إیتراك للنشر و التوزیع . القانون الجنائي الدولي في عالم متغیر . علي یوسف الشكري  4

  م 2005.مصر .  1ط       
  م 2012، السوریة و العدالة الإنتقالیة  بحث الثورة .  للدراساتمركز بحوث .  5
   مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، أدوات سیادة القانون اللازمة للدول الخارجة .  6
    م2006النشــر جینیــف . رابطــة الســوریة للمواطنــة ال .بــرامج جبــر الضــرر –الصــراعات مــن  
  ي التحول من دول شمولیة إلى دول العدالة الإنتقالیة فنویل كالهون ، معضلات .  7

 م 2014لبنان  -، الشبكة العربیة للأبحاث و النشر، بیروت 1 بعةط  دیمقراطیة    
  
  

  :ل ــالــــرســــائ
 
 ساسي محمد فیصـل ، حـدود تطبیـق مبـدأ التكامـل علـى ضـوء العلاقـات القانونیـة للمحكمـة  1

كلیــة الحقــوق و  –بالقایــد  جامعــة أبــي بكــر.  الــدكتوراالجنائیــة الدولیــة ، مــذكرة لنیــل شــهادة 
  .   م2014/م2013: السنة الجامعیة .  الجزائر .السیاسیة ، تلمسان  العلوم

نظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة محــزم ســـایغي وداد ، مبـــدأ التكامـــل فـــي ظـــل ال  2
  م2007/م2006 السنة الجامعیة – قسنطینة  –الإخوة منتوري  جامعةمذكرة ماجستیر ، 
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  :المجلات   -
 

 أحمد شوقي بنیوب ، العدالة الإنتقالیة المفهوم و النشأة و التجارب ، مجلة المستقبل العربي   1
 . 2013جویلیة    413مركز دراسات الوحدة العربیة عدد  –نقاشیة  حلقة   2
           حساني خالد ، إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة إستنادا إلى مبدأ التكامل ، مجلة الإجتهاد    3

سداسیة  –معهد الحقوق  –القانونیة و الإقتصادیة ، المركز الجامعي لتمنفست ، الجــزائــر  للدراسات 
   04/06/2013  محكمة 

خالــد بــن بــوعلام حســاني ، مبــدأ التكامــل فــي إختصــاص المحكمــة الجنائیــة الدولیــة ، مجلــة جامعــة    4
  م  2015 جوان،  36العدد  –المفتوحة للأبحاث و الدراسات  القدس 

 رفعت المیرغني   العدالة الإنتقالیة في السیاقات العربیة المنظمة العربیة لحقوق الإنسان    5   
      123ص     8689/2014الكتاب والوثائق القومیة  الأولى  رقم الإیداع بدارالطبعة         

   عبد الحسین شعبان ، مقاربات عربیة للتجربة الدولیة ، مجلة المستقبل العربي  حلقة نقاشیة  6
 2013 جویلیة . 413 لعددا

 .الدولیة و القضاء الوطني العلاقة التكاملیة بین المحكمة الجنائیة . لقري محمد حسین النایف   7
  .  541ص .   2011.  3العدد  27مجلد . مجلة دمشق للعلوم الإقتصادیة و القانونیة 

محمد بوسلطان  ، العدالة الإنتقالیة و القانون ، مجلة القانون المجتمع و السلطة ، مخبر القانون   8
 .م  2013/  2لعدد ا –كلیة الحقوق ، جامعة السانیة ، وهران  –المجتمع و السلطة 

یوبي عبد القادر ، مساهمة المحكمة الجنائیة الدولیة في تكریس العدالة الإنتقالیة ، مجلة القانون   9
  –وهران    یةكلیة الحقوق ، جامعة السان –المجتمع و السلطة ، مخبر القانون المجتمع و السلطة 

  م 2013/  2العدد 
  

  :تــــقـــاریــــــر ال
  الصـــراع و مجتمعـــات مـــا بعـــد الصـــراع  لجلـــس الأمـــن  تقریـــر الأمـــین العـــام للأمـــم المتحـــدة  1 

s/2004/616   23   رقم تقریر 2004أوت  

 
  :نصوص قانونیة ال
  1998 جویلیة 17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما في  1

        الفصل الأول من مشروع قانون هیئة الحقیقة و الكرامة المعروض على المجلس  2 
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       2013الوطني التأسیسي في تونس سنة  3 
     من میثاق الأمم المتحدة 7المستند للفصل  31/03/2005الصادر في  1593القرار رقم  4 
  
  :  تـــع النـــواقــم 

    mena@.ictj.org . المركز الدولي للعدالة الإنتقالیة . ماهیة العدالة الإنتقالیة  1
نجیم مزیان ، مقاربات العدالة الإنتقالیة ، جبر الضرر ، مجلة العلوم القانونیة     

it.comContact@marocdro           
    https://marefa.org  –المعرفة  –العدالة الإنتقالیة 

الجزیرة نت  العدالة الإنتقالیة و العدالة الإنتقامیة .  عبد الحسین شعبان
 http/www@ljazeera.net         

   /mawdoo3.com http . موقع موضوع كوم . ماهیة العدالة الإنتقالیة 
  

 : المراجع باللغة الأجنبیة
1- Les Ouvrages 
. LAURA BARNETT , LA COUR PENALE INTERNATIONALE HISTOIRE ET ROLE . 
PUPLICATION  NO 2002 .11.F 
REVISEE  LE  28 JUIN 2013. BIBLIOTHQUE  DE PARLEMENT . OTTAWA  . CANADA 
 .2013.  
2 -Thèses  
. Éric Nsabimbona   : La complémentarité de la Cour pénale internationale à 
l’épreuve de la lutte contre l’impunité des crimes internationaux . Mémoire 
accepté le 20 décembre 2016  . 
Université de Montréal Faculté des études supérieures et postdoctorales 
Faculté de Droit  . 
3. ARTICLES 

.     CPII  : L’indépendance de la Cour Pénale Internationale. .Hicham BERJAOU
Maroc  –Casablanca PUPLICATION  NO  12  ..  JIL .SCIENTIFIC RESEARCH CENTER

.10/01/2018  
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   رســــهـــــالف                                  
  الصفحة  المـــــوضــــــوع                   

  06  ةــــــــدمــــقـــالم     
  11  مفهوم العدالة الإنتقالیة ومبدأ التكامل /  الفصل الأول     
  12  مفهوم العدالة الإنتقالیة : المبحث الأول     
  12  تعریف العدالة الإنتقالیة: المطلب الأول     
  13  التطور التاریخي لمفهوم العدالة الإنتقالیة : الفــــرع  الأول      
  15  أهداف العدالة الإنتقالیة:    الفــــرع  الثاني   
  16  آلیات العدالة الإنتقالیة:    المطلب الثاني  
  16  المقاضاة و المحاسبة: الفــــرع  الأول      
  18  معرفة الحقیقیة و لجان الحقیقة:  الفــــرع  الثاني     
  20  جبر الضرر و التعویض: الفــــرع  الثالث     
  21  إصلاح المؤسسات :  الفــــرع  الرابع      
  22  المصالحة:  الفــــرع الخامس    
  23  مفهوم مبدأ التكامل:  المبحث الثاني    
  23  تعریف مبدأ التكامل:     المطلب الأول 
  26  أنواع التكامل:   المطلب الثاني    
  26  التكامل الموضوعي:  الأول      الفــــرع 
  27  التكامل الإجرائي:    الثاني    الفــــرع 
ـــرع    33  التكامل في تنفیذ العقوبة:      الثالث   الفـ
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 ****توفیقھ  و الله بحمد تم  ****            

  الصفحة  المـــــوضــــــوع                
  36  تطبیقات و عقبات مبدأ التكامل في مسارات ع الإنتقالیة /الفــــصـــل الــثـــانـي  
  37  الإنتقالیةتطبیق مبدأ التكامل من خلال مسارات العدالة : المبــحــث الأول     
  تطبیق مبدأ التكامل كنظام قانوني في آلیة المقاضاة  :    المطلب الأول   

  والمحاسبة في المحاكم الوطنیة و المحكمة الجنائیة الدولیة                     
37  

ـــرع الأول         37  تطبیق مبدأ التكامل في القضاء الوطني:   الفـ
ـــرع  الثــاني       41  تطبیق مبدأ التكامل  في المحكمة الجنائیة الدولیة   : الفـ
  في تكریس العدالة الإنتفالیة تطبیق مبدأ التكامل  :   المطلب الثانـي  

  عبر جبر الضرر و التعویض                      
44  

  لحقیقة كآلیةمن خلال هیئات ا تطبیق مبدأ التكامل  :  المطلب الثــالث   
ــعـــلل                        ــتــدالة الإنـ   ةـــیــالــقـ

46  

  48  عقبات ونماذج لتطبیقات مبدأ التكامل و العـــدالة الإنتقالیة: المبحث الثانـــي   
  48  إ  دالةــــعقبات تحد من فاعلیة مبدأ التكامل و تحقیق الع : المطلب  الأول   
ـــرع  الأول     ــرها على مبدأ التكامل و الع  : الفـ   48  إ    ةـــدالــــعــقـبة السیادة و أثـ
ـــرع الثــاني     55  عقبات إجرائیة على مبدأ التكامل و أثرها على العدالة  إ  :   الفـ
  59  تجارب و نماذج لتطبیقات مبدأ التكامل في العدالة الإنتقالیة  : المطلب الثانـي   
ـــرع  الأول     ــــور:   الفـ   59  أزمـــــة  دارفــ
ـــرع  الثــاني      65  تــجـــربـة الأرجـنــتـیـن:    الفـ

ـــاتــــمــــــة        68  الخــــــ
  72  قائـــمــــة المراجع   
ــرس     ــ ــــــهــــ   76  الفــ


